
 

 جامعة يحي فارس  المدية 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم الحقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة الماستر    مقدمة ضمن متطلبات الحصول على   مذكرة  

 تخصص: دولة و مؤسسات  

 اشراف                                                                         تينالطالب تقديم   

 دبيح  زهيرة أ د/                                                                        طالب سعاد •

 بوغراف سعاد  •
 

 أعضاء لجنة المناقشة 

 

 الصفة  الرتبة العلمية   الاسم و اللقب 

 رئيسا  أستاذ دكتور  جمال بوشنافة  
 مشرفا و مقررا  أستاذ دكتور  زهيرة دبيح  

 عضوا مناقشا   أستاذ دكتور  حليم لعروسي 

 

 

 

 

 2025/  2024السنة الدراسية 

 

النظام القانوني للمحضر  

   التشريع الجزائريالقضائي في 



 

 * إهداء*                        

أحشاؤها    إلى التي رآني قلبها قبل عينها و حضنتني

قبل يدها، إلى شجرتي التي لا تذبل إلى التي آوي إليها  

 كل حين......................أمي الحبيبـــة حفظها الل 

إلى قدوتي الأولى و نبراسي الذي ينير دربي، إلى من  

 أعطاني و لا يزال يعطيني بلا حدود، إلى من رفعت

       به........................أبي الغالي  عاليا إفتخارا يسرأ

 أدامه الل لي 

 إلى زوجي الذي وقف سندا لي في مشقتي وتعبي 

طال الل في أولادي أ الى فلذة اكبادي و قرة عيني 

 عمرهم وانار دربهم و وفقهم في مشوارهم

 إلى زميلاتي في الدراسة و في العمل.

 

  



 

 *كلمة شكر و تقدير * 

بحمد من البارئ و فضله و رحمته و بنعمته اتممنا هذا  

 العمل المتواضع 

 أشكره هو الجدير بالشكر سبحانه و تعالى

و كل الشكر و التقدير الى الأستاذة :حسناوي زهيرة  

  التي تكرمت بالاشراف على مذكرتي ، و كذلك

توجيهي كما أتوجه بخالص الشكر الى الأساتذة  

أعضاء لجنة المناقشة الكرام و الى جميع الأساتذة  

من الابتدائي الى الذين رافقوني في جميع الاطوار 

 الجامعي

 الى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل 

المسؤولية القائمة في حق  

المحضر القضائي والحماية 

 المقررة له 

 
 

  



 

 

 

 

 

 الاول الفصل 

الاطار المفاهيمي لمهنة 

 المحضر القضائي

 

 

 

 



 

 



 الفصل الأول ......................................................الاطار المفاهيمي لمهنة المحضر القضائي
 

1 

 الفصل الأول 

 الإطار المفاهيمي لمهنة المحضر القضائي  

 

التي تساعد القضاء في أداء مهامه كما تستعين    حرة، لتعتبر مهنة المحضر القضائي من المهن القانونية ا     

  به مؤسسات الدولة التابعة للقطاع العام أو الخاص في حضور الجمعيات العامة للشركات و المؤسسات ،

فتح الأظرفة في المناقصات و الصفقات العمومية ،فلا يمكن تجاهل هذا الدور  كذلك    حضور المسابقات ، و  

ية أو الإدارية ،فهو يجسد أحكام  ئعلاقاته بمختلف الهيئات سواء القضا  في  الذي يؤديه المحضر القضائي

وحدد شروط  ، إلى قواعد و هياكل تنظيمية تحكمها مةهالعدالة في أرض الوقع لذا أخضع المشرع هذه الم

 : ي المبحثين التاليينفو سنتناول هذه العناصر ، ممارستها و المهام القائم عليها

 ماهية المحضر القضائي  :المبحث الأول

 قواعد تنظيم مهنة المحضر القضائي  :المبحث الثاني
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 المحضر القضائي  مفهوم  :المبحث الأول

عبر مختلف المراحل    المحضر القضائي نشأة و تطور مهنة المحضر القضائي  مفهومتشمل دراسة       

، و عليه  بالإضافة إلى تعريف المحضر القضائي    القضائي من خلال معالم ظهور مهنة المحضر    التاريخية

الى مطلبين   اما في    ، نشأة و تطور مهنة المحضر القضائي   ه الأول تناولنا فيالمطلب    تم تقسيم المبحث 

 .  المحضر القضائي المطلب الثاني تناولنا شروط و كيفية الالتحاق بمهنة 

 مهنة المحضر القضائي نشأة و تطور المطلب الأول: 

مهنة لها نشأتها و مرت بالعديد من المراحل حتى وصلت الى ما عليه في  ان مهنة المحضر القضائي   

مهنة المحضر القضائي    ظهورتناولنا    الى فرعين الفرع الاول  المطلب  وقتنا الحاضر و عليه قسمنا هذا

 المحضر القضائي.  فيه تعريف مهنةتناولنا في الجزائر، اما الفرع الثاني  

 لجزائر اظهور مهنة المحضر القضائي في   :الأولالفرع 

نظرا لما استدعته الطبيعة البشرية التي تتميز  ،  القدم  إن مهنة المحضر القضائي كانت موجودة مند       

و لا يأتي ذلك    مما أدى بضرورة تمكين المتخاصمين من إبداء ادعاءاتهم و دوافعهم  بجنوحها للخصام ، 

و لم تأخذ شكلها الحالي بالنسبة للتشريع الجزائري إلا بعد العديد من التطورات  ، عائهمداست إلا بتبليغهم و 

 : لعل أهمها 

لقد كانت الجزائر منذ العصر الحجري مأهولة   :الاستعمار مهنة المحضر القضائي قبل عهد   -أولا

نظاما   او بعد أن استوطن البربر شمال إفريقيا و منها الجزائر ،أسسو (1)بأقوام ليسوا من العنصر البربري

قضائيا أوكل حل النزاعات و فضها و تنفيذها على حسب نوعها فإذا كان عائليا فكبير العائلة هو الذي  

أما إذا خرج  ،  هو المؤهل لحل النزاع  القبيلةأما إذا كان بين عائلتين فيكون رئيس  ،  توكل له هذه المهمة

هو الذي يبث في   خ و الأعيانيو المشا   القبائلمجلس الجماعة المكون من رؤساء    انعن النطاق العائلي ف

ثم استبدل    ، إلى حل عرض النزاع على حكم أجنبي عن المجلس  يتوصلوافإذا لم  ،  النزاع و يقوم بتنفيذه 

 .(2)   ليستبدل هو الآخر بأشخاص يقومون بهذه المهمة  ،بمجلس ممثلي القبائل أو ما يسمى بالمجلس الأعلى

،  الروماني، ألغى ما كان سائدا من تنظيم القضاء في العهد البربري  للاستعمارو بعد تعرض الجزائر      

خ أسندت لهم  وآخر تمثل في تعيين حكام من طرف الإمبراطور أو مجلس الشي ليحل محله تنظيم قضائي

هم على أحسن وجه ،قبل أن  الؤلاء الحكام في بداية الأمر يقومون بأعمولقد كان ه، ة السلطة القضائية ممه

إلا أن جاء الفتح الإسلامي حيث خضعت  و الظلم ،   ديتغير الأمر و يسري الفساد بينهم و كثرة الاستبدا

 

 (1) محمد جيلا لي، صلاحيات المحضر القضائي في الجزائر، طبعة الأولى ،دار الهدى،الجزائر2016،ص.25
، دار الهدى ،عين مليلة،  1، ط 1ضمانات المشتبه فيه وحقوق الدفاع من العهد البربري إلى الاستقلال، ج محمد محدة،.)2(

 28-27ص 1991الجزائر ،
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و   السياسية  النواحي  الإدارية    الاجتماعيةجميع  الإسلامية، و  للشريعة  القضائية  الفترة    و  هذه  تميزت  و 

الغراء ،يتكلفون زيادة    بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعيين يحكمون حسب مبادئ الشريعة الإسلامية

إذ أن نظام العدالة في الإسلام لم يعرف الفصل  ،  الأحكامعلى مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثيق و تنفيذ  

 الكبير بين مهام القضاء و مهام التنفيذ و التوثيق. 

حيث شهدت صدور أول نص أدخل الهيئة  :  الاستعماريةمهنة المحضر القضائي في الفترة    -ثانيا

ثم الأمر   (1)   26/11/1842المؤرخ في  في شكلها الحديث إلى الجزائر ،و تمثل في قرار وزير الحرب  

ولقد كانت مهنة المحضر القضائي في هذه الفترة حكرا على المستوطنين ، (2)  10/04/1843المؤرخ في 

المتضمن فتح مهام التوثيق و التحضير و الترجمة  ،  1866/ 04/ 21حتى صدور المرسوم المؤرخ في  

بالمائة    30إلا أن عددهم يتجاوز    البيع بالمزاد العلني للجزائريين،  القضائية و كتابة الضبط و محافظي

 . 1951سنة 

و على غرار مؤسسات الدولة فقد تم :  بعد الاستقلال  مهنة المحضر القضائي في فترة ما   -ثالثا

تاريخ صدور    1963/ 07/ 10تمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما يتعارض و السيادة الوطنية إلى غاية  

بمناسبة الإصلاح القضائي حيث تم إسناد   1965ويلا إذ تم إلغاؤه سنة  طإلا أنه لم يعمر    252-63مرسوم  

دواوين   إلغاء  و  القضائية  المجالس  و  المحاكم  مستوى  على  الضبط  لكتاب  القضائي  المحضر  مهام 

مما أدى بالمشرع الجزائري إلى الرجوع إلى نظام    إلا أن هذا التنظيم أثبت عقمه ،  المحضرين القضائيين

المتضمن    08/01/1991المؤرخ في    (3)  03-91حيث صدر القانون    1991المحضرين القضائيين سنة  

مهنة قانونية حرة لتتدعم بعد ذلك بعدة إصلاحات و يتم إعادة تنظيمها   اعتبارهاو  مهنة المحضر القضائي

و ذلك في إطار نتائج لجنة إصلاح العدالة التي    2006فبراير  20المؤرخ في    03-06بموجب القانون  

 . من طرف رئيس الجمهورية السابقيتم إصلاحها 

   وخصائصه تعريف المحضر القضائي  الثاني:الفرع 

 . المحضر القضائي خصائص، ثانيا عن المحضر القضائي تعريف عن أولا في هذا الفرع  نتكلمس

 

 

 
تضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين  الم 26/11/1842قرار المؤرخ في  (1)  

 وشروط الالتحاق والنظام التأديبي.  
المؤرخ في    (2)   مهنة  الم  ،1843-04-10الامر  وإنشاء  الجزائر  في  المدنية  قانون الإجراءات  بتطبيق  التصريح  تضمن 

 الموثق و المحضر القضائي في الجزائر 
المتضمن مهنة المحضر  1991 -01-08الموافق ل  1411جمادى الثانية 22المؤرخ في  03-91قانون رقم  (3)  

 1991 ،الجزائر2عدد  ، القضائي



 الفصل الأول ......................................................الاطار المفاهيمي لمهنة المحضر القضائي
 

4 

 تعريف المحضر القضائي  : أولا 

في    2006فبراير    20المؤرخ في    03-06لقد عرف القانون      :القضائي   التعريف القانوني للمحضرـ  1

يتولى تسيير مكتب  ،  مادته الرابعة المحضر القضائي بأنه" ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية

على أنه يكون المكتب خاضعا لشروط و مقاييس خاصة تحدد  ، عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته 

 . "عن طريق التنظيم

فهو مشتق من    ،   الشخص  يعرف على أساس الوثيقة التي يحررها    :   تعريف المحضر القضائي لغة  -2

 .1  الحضور أي عكس التغيب ،أي بحور فلان و مشتق منه

المستندات  ويحضر الأوراق  يعرف المحضر بأنه الشخص الذي    تعريف المحضر القضائي اصطلاحا:  -3

يجل فيها ما قام به من عمل في الزمان و المكان تنفيذا أو بناءا على أمر تلقاه من شخص أو هيئة قضائية    ، 

 ،على أن يكون محددا وفقا لشكل محدد. 

بأنه عامة رواية يحكيها عون عمومي عما فعل أو شاهد أو سمع أثناء  و بهذا يعرف المحضر بصفة عامة 

مزاولة عمله ، فالمحضر القضائي يقوم بتلخيص و تدوين لأبرز النقاط الرئيسية التي دارت في اجتماع أو  

حادثة أو ما أشبهها ، بحيث يسجل في القرارات و التوصيات التي أخذت و تم التوصل إليها ،إذ يعد الدور  

ي يقوم به أهمية بالغة كونه يعد توثيقا لنقاط مهمة يتم الرجوع إليه وقت الحاجة و يشكل المحضر إلى  الذ

في التحرير و لا تقوم به إلا سلطة أو عون  حد عرضا خاصا إذ يخضع إلى نوع من الشكلية في التحرير 

ع التي أثبتها العون بنفسه أو التي نقلت له في المحضر الجديد مؤهل ،فالمحضر لا يمكن أن بتناول إلا الوقائ

 .2  و فيهذه الحالة يكون المحضر معتمدا أو معمولا به أمام الجهات القضائية

 خصائص المحضر القضائي  :ثانيا

 : فيما يلي الأخيرمن خلال تعريف المحضر القضائي يمكن حصر خصائص هذا 

و هل  :ضابط عمومي    -1 القضائي،  الضابط  و  العمومي   الضابط  بين  التمييز  يجب  هنا  يعتبر    و 

 ؟ المحضر القضائي ضابطا قضائيا أو عموميا.

،  الامتيازالتي لها صفة  فالضابط القضائي هو شخص يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن سلطات الدولة  

  باعتباره و تمنح له السلطة العامة مكتبا لممارسة هذا النشاط ، ويمارس نشاطه ضمن واجب الخدمة العامة

 وكيلا عن زبائنه و له سلطة  تحرير العقود الرسمية. 

ضابط الحالة المدنية    :بينما الضابط فهو الشخص الذي تفوض له السلطة العامة سلطة توثيق العقود فقط مثل

 . أو كتاب الضبط لدى المحاكم و المجالس القضائية و المحافظ العقاري

 
 .   2530، ص  2008ت، دون طبعة، و،بير 2لسان العرب لإبن المنظور ،ج- 1

 
 .   11، ص 2018سقاش ساسي، المسؤولية المهنية للمهنيين القانونيين ، المحضر القضائي الجزائري دراسة حالة، مكتبة حالة،دون طبعة،- 2
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من خلال ما تقدم يمكن القول بأن المحضر القضائي هو ضابط قضائي و في نفس الوقت ضابط عمومي  

فكل ضابط قضائي هو ضابط عمومي  ،  و أن وصف الضابط القضائي هو الأنسب باعتباره أشمل و أعم

 .(1)و العكس غير صحيح

العامة  -2 السلطة  قبل  من  لتنفيذ  :  مفوض  العامة  السلطة  طرف  من  مفوض  القضائي  فالمحضر 

إضافة إلى مهامه الأخرى كما أنه يعين بموجب قرار من وزير  ، التنفيذية قرارات العدالة و باقي السندات 

و يمارس نشاطه ضمن واجب الخدمة العامة، و رغم أن مكتب المحضر القضائي ليس  ،  العدل الأختام

مكتبا عموميا طبعا وفقا للمعيار   اعتبرهإلا أن المشرع الجزائري ، إدارة عمومية بمفهوم المعيار العضوي 

 .(2)المادي

 أسقط على هذه المكاتب كنتيجة لهذا الطرح كل مبادئ المرفق العمومي من استمرارية المرفق، و قد     

ومنع غلق المكتب إضافة إلى تنظيم طرق إنابة المحضر القضائي في حالة غيابه عن المكتب    ، الديمومةو

كما أخضع غياب المحضر القضائي عن مكتبه لترخيص مسبق  ،  أو في حالة التوقيف أو الوفاة،  لمدة معينة

 .(3)اختصاصهالذي يقع في دائرة  من النائب العام

ــو  -3 ــة و هـ ــايي  خاصـ ــروط و مقـ ــ  لشـ ــاص يخضـ ــابه الخـ ــومي لحسـ ــب عمـ ــيير موتـ ــولس تسـ يتـ

مكتتتب المحضتتر القضتتائي بموجتتب قتترار متتن وزيتتر  يتتتم إنشتتاء و إلغتتاء  : مســلول عــن تســيير 

و متتا يليهتتا متتن المرستتوم التنفيتتذي  06و يخضتتع فتحتته لشتتروط عتتددتها المتتادة ، العتتدل حتتافظ الأختتتام

بمهنتتة المحضتتر القضتتائي و  الالتحتتاقالمحتتدد لشتتروط  11/02/2009المتتؤرخ فتتي  77-09رقتتم 

 ، كمتتا أن هتتذه المكاتتتب تتمتتتع بالحمايتتة القانونيتتة.(4)د تنظيمهتتاعتتممارستتتها و نظامهتتا التتتأديبي و قوا

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1)-  محمد جيلالي، مرجع سابق ص 19.
مجلة المحضر  ، التطبيق العادل للمعايير الموضوعية لفتح مناصب جديدة في مهنة المحضر القضائي،محمد بوسماحة )2(

  .28ص  2016القضائي ،

  (3) - انظر المادة  28 من القانون 06-03 ، المؤرخ في 20 فبراير  2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. 
جمال الدين بوعبدلي، التنظيم الإداري لمهنة المحضر القضائي، مذكرة ماستر في  الحاج محمد بن زايط ، )4(

  . 2018الحقوق،تخصص قانون اداري، جامعة غرداية، 
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 شروط وويفية الالتحاق بمهنة المحضر القضائي   :المطلب الثاني

تخضع مهنة المحضر القضائي للعديد من الشروط منها ما هو متعلق بكيفية الالتحاق بالمهنة ومنها ما       

الفرع الأول تناولنا فيه    .للمسابقة  المترشحفي    يجب ان يتوفر  و عليه قسمنا المطلب الى فرعين اثنين، 

القضائي المحضر  بمهنة  الالتحاق  فيه  ،   شروط  تناولنا  الثاني  الفرع  المحضر    اما  بمهنة  الالتحاق  كيفية 

 . القضائي

 شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي   :الفرع الأول

المنظم لمهنة المحضر القضائي على   03/ 06من القانون  9لقد حرص المشرع الجزائري في المادة       

 : توافر جملة من الشروط للالتحاق بالمهنة وجاءت كالتالي

المشرع الجزائري وعلى خلاف المشرع الفرنسي لم    أن ويلاحظ  ،  الجزائريةت تمتع المترشح بالجنسية  1

 . (1) او المكتسبة الأصليةيحدد الجنسية 

 . المترشح حائزا على شهادة ليسانس في الحقوق او ما يعادلها  يكون  أنت 2

 . على الأقلسنة  25يكون بالغا سن   أنت 3

 . ت التمتع بالحقوق المدنية و السياسية4

 ت الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة. 5

المؤرخ  77ت  09من المرسوم التنفيذي رقم  3ءت بها المادة شروط أخرى جا إلىإضافة 

 : تمثلت في 2009ت02ت11في

 . يكون قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة باستثناء الجرائم غير العمديةلا  أنت  6

 . يكون قد حكم عليه كمسير من اجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتبارهلا   أنت 7

 . نهائي  تأديبي   بإجراء ن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله او محاميا شطب اسمه او عون الدولة عزل  أت8

و شهادة الليسانس في    للأقدميةيلاحظ على شروط الالتحاق بالمهنة هو استعباد المشرع الجزائري    و ما 

حيث كان يمكن لكتاب الضبط الرئيسيين الحائزين  ، و هذا عكس ما كان سائدا من قبل ،  الشريعة الإسلامية 

يفة المحضر القضائي دون ظسنة على الأقل في سلك كتاب الضبط ان يعينوا في و  15اقدمية خمسة عشر  

 . مسابقة

 
)1( thierry guinot.L huissier de justice. Norme et valeure.ethique.deontologie. discpline et 
norme  profissionnel.edition  juridique et tecchnique.paris.2004 p405.  
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أنه يلحق محافظو   سالف الذكرعلى  03/ 06المعدل للقانون   23/13من القانون  09نصت المادة  ولقد       

للمحضرين   الموكلة  المهام  يمارسون  و  القضائي  المحضر  بمهنة  لمهنتهم  الممارسين  بالمزايدة  البيع 

 1بمجرد صدوره   القانون القضائيين و يخضعون لأحكام هذا 

 الفرع الثاني: ويفية الالتحاق بمهنة المحضر القضائي     

المنظم لمهنة    20/02/2006المؤرخ في    03  06من القانون رقم    09و    08لقد حددت المادتين       

  11/02/2009المؤرخ في    77-09من المرسوم التنفيذي رقم    2،3،4،5و المواد  ،  المحضر القضائي

   :و قواعد تنظيمها كما يلي  التأديبيالمحدد لشروط الالتحاق بالمهنة و ممارستها و نظامها  

المهنية   الكفاءة  شهادة  على  للحصول  بالتكوين  للالتحاق  المسابقة  الا عن طريق  بالمهنة  الالتحاق  يتم  لا 

بعد استشارة الغرفة الوطنية    الأختامو التي يتم فتحها بقرار من وزير العدل حافظ  ،  للمحضر القضائي 

و يشمل القرار كيفية تنظيمها و سيرها وعدد الاختبارات و طبيعتها و مدتها و  ،  للمحضرين القضائيين

 . برنامجها و تشكيلة لجنة المسابقات  

المسا       الناجحون في هذه  الكفاءة    02قة تكوينا متخصصا مدته سنتين  بيخضع  للحصول على شهادة 

تطبيقية يتوج في    أعمالا ، و يشمل هذا التكوين دروس و محاضرات و  (2) المهنية لمهنة المحضر القضائي

عدم وجود مدرسة خاصة    أن  إلا ،  و مناقشة مذكرة نهاية التخرج ،  نهاية التكوين باختبارات كتابية و شفهية

هذه المدرسة في اقرب    لإنشاءو عدم الجدية من طرف الوزارة الوصية  ،  بتكوين المحضرين القضائيين

  إلى مما أدى بالوزارة  ،  جعل تجسيد و تطبيق هذا التكوين و بالجودة المطلوبة من الصعوبة بما كان وقت  

المؤرخ    09،  08سنوات من صدور القانون    10،فبعد مرور حوالي    الظرفيةو    المؤقتةالحلول    إلىاللجوء  

يتم    إلا  02/2008/ 25في   لم  المدرسة   إنشاء انه  القضائيين  ،  هذه  المحضرين  تكوين  يشهده  ما  لعل  و 

سنة   القضائي  المحضر  بمهنة  للالتحاق  الوطنية  المسابقة  في  استحالة    2018الناجحين  على  دليل  اكبر 

 .(3)تحقيق تكوين بالمعايير المنصوص عليها في المواد السابقة الذكر و بالجودة المطلوبة

سالف الذكر    06/03مكرر من القانون     11المعدلة و المتممة للمادة  23/13  03كما نصت المادة       

 سنة.   70مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن    على أنه" ينهي وزير العدل حافظ الأختام بموجب قرار ،

سنة بطلب من المحضر    72يمكن لوزير العدل حافظ الأختام تمديد مهام المحضر القضائي إلى سن      

بدائرة   يقع  التي  الجهوية  الغرفة  من  أو  القضائيين  للمحضرين  الوطنية  الغرفة  من  أو  المعني  القضائي 

 
  06/03المعدل و المتمم للقانون  المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي   2023أوت   05المؤرخ في   32/31القانون من    09أنظر المادة - 1

 . المتضمن مهنة المحضر القضائي  2006فيفري  20المؤرخ في 
، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق  2019جانفي  31الموافق   1440جمادى الأولى عام   24القرار المؤرخ في  (2)  

 . 2019، الجزائر، 11بمهنة المحضر القضائي و محتوى برامجه، ج.ر عدد 
  2009جانفي   18 -17نور الدين بن هدنة ،صلاحيات المحضر القضائي ، ملتقى الجزائر يومي  (3) 
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مكتب المعني أو من النائب العام المختص إذا اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة الحالة الصحية    صهااإختص

 للمعني"

 المحضر القضائي  قواعد تنظيم مهنة   :المبحث الثاني

المهنة حيث        التي تنظم هذه  القانونية  القواعد  القضائي يتمثل في مجموعة  للمحضر  القانوني  النظام 

الهياكل  فتطرقنا إلى    أما في المطلب الثاني  ممارسة مهنة المحضر القضائي وتناولنا في المطلب الأول  

 .   المشرفة على ممارسة هذه المهنة

   المحضر القضائيممارسة مهنة   :المطلب الأول

من المرسوم    10لا تقتصر ممارسة مهنة المحضرين القضائيين في شكل فردي فلقد نصت المادة       

او    مهنية   المحضرين القضائيين يمكنهم تكوين شركات مدنية   أن على  ،  السالف الذكر   77ت 09التنفيذي رقم 

تناولنا فيه كيفية ممارسة  تم تقسيم المطلب الى فرعين، الفرع الأول    و عليه  .مكاتب مجمعة لممارسة مهنتهم

 . الهياكل المشرفة على مهنة المحضر القضائيمهنة المحضر القضائي، اما الفرع الثاني فتطرقنا الى 

 ويفية ممارسة مهنة المحضر القضائي   :الفرع الأول

يخضع لإجراءات إدارية    إداري المحضر القضائي هو مكتب عمومي ذو طابع    مكتب :  الموتب المنفرد-أولا

  لابد للمحضر  إذا، السالف الذكر 77ت09وديوانية و يتم تسييره وفقا لشروط نص عليها المرسوم التنفيذي 

،  من المرسوم السابق   6.حسب المادة  (1) ممارسة مهنته في مكتب مطابق للمعايير المحددة قانونا    القضائي  

المكتب عن   متر مربع، وان يتضمن ثلاث غرف على الأقل تخصص    60واشترط ان لا تقل مساحة 

واستوجب المشرع من المحضر تخصيص جانب من المكتب لتسيير  ،   (2)   للأمانةالأولى للمكتب والأخرى  

المشرع رئيس الغرفة الجهوية المختصة    ألزم  77ت09من المرسوم    9وحسب المادة    (3) الأرشيف وحفظه.

 زيارة مكتب المحضر القضائي وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط. مقررا ل   تعيين من بين أعضائها

أجاز المشرع للمحضرين القضائيين ممارسة مهامهم في شكل شركة مدنية    :الشروة المدنية المهنية    -ثانيا

 : .لكن اشترط عدة شروط تتمثل في (4)المطبقة على هذه الشركة    للأحكامتخضع 

 . الأختامالحصول على ترخيص من وزير العدل حافظ  •

 
صلاحيات المحضر القضائي، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة ماستر، تخصص قضائي، كلية   حيزية ،بوعافية  (1)

 . 18، ص 2020الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم ،
يتضمن شروط الالتحاق بمهنة المحضر   11/02/2009المؤرخ في    ،77ت09المرسوم التنفيذي رقم  من    8انظر المادة    (2)

 . 2009القضائي و ممارسته ونظامها التأديبي و قواعد تنظيمها، ج ر، لسنة 
 .2جبار سماح، محاضرات في مقياس قانون المحضر القضائي لطلبة الماستر، تخصص قانون قضائي، ص  (3)
التي تنص على:" يجوز للمحضرين القضائيين اثنين او اكثر، بدائرة اختصاص مجلس    77ت09من م ت  11المادة  (4)

 قضائي واحد... ان يمارس فرديا ". 
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لا يستطيع ان يكون شريكا  )مارس فرديا  يوان    ، ان لا يكون المحضر شريكا في شركة مدنية واحدا •

 . (1) (في شركة وله مكتب خاص 

المجمعة للمحضرين شكل من الممارسة الجماعية للمهنة وهي تمركز    المكاتب   :المواتب المجمعة  -ثالثا

شرط ان يكونوا مقيمين  (2)الخاصة وباستقلالهم  بأعمالهممكتبين او اكثر في مكان معين يحتفظ أصحابها 

اشترط المشرع الحصول على ترخيص من وزير العدل بعد استشارة  كما ، في دائرة مجلس قضائي واحد 

المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية    إنشاء   إثباتويتم  ،  هذه المكاتب  لإنشاءالغرفة الوطنية الجهوية للمحضرين  

فيها  ( عقد رسمي)مكتوبة   المشتركة وحصة مساهمة كل محضر  النفقات  فيه  المشرع  ،  تحدد  كما أجاز 

 . يةان يعلم بذلك وزير العدل و الغرفة الوطنية و الجهو ىللمحضر الانسحاب من المكاتب المجمعة عل

 الهياول المشرفة علس مهنة المحضر القضائي  :الفرع الثاني

المادة    تشرف      ذلك  إدارية ونصت على  القضائي هياكل  المحضر  من    17على تنظيم وتسيير مهنة 

  أعلى يتولى تنظيم مهنة المحضر القضائي مجلس " :التي تنص على مايلي 09/77المرسوم التنفيذي رقم 

 ( 3)  ".وغرفة وطنية وغرفة جهوية

المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين وزير العدل    رأسيت  :المجل  الأعلس للمحضرين القضائيين  -أولا

المدنية  مدير الشؤون  ،  والمشكل من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل   الأختامحافظ  

  رئيس الغرفة الوطنية ،  وإجراءات العفو بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية  ،  وختم الدولة بوزارة العدل

شخص له كفاءة في    بأي ويمكن الاستعانة  ،  رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين  للمحضرين القضائيين، 

 مساعدة المجلس في أداء مهامه. 

  الأختام باستدعاء من طرف وزير العدل حافظ  ،  يعقد المجلس اجتماعا في دورة عادية مرتين في السنة 

وفي دورة  ،عقاد الاجتماع  نيوما من ا  15قبل    الأعمالجدول    عأعضاء المجلس م   إلى وترسل الاستدعاءات  

أيام من تاريخ الاجتماع   08وترسل الاستدعاءات مع جدول اعمال قبل  استثنائية كلما اقتضت الضرورة ،

يكلف مدير الشؤون المدنية لوزارة  ،  او بطلب من نصف أعضائها  الأختامبطلب من وزير العدل حافظ  

جدول   بتحضير  بصفة    الأعمالالعدل  الاستثنائية  او  العادية  دورته  في  الأعلى    أمينسواء  المجلس 

الغرفة الوطنية و    إلىللمحضرين القضائيين وتحرير محاضر الاجتماعات التي يوقعها الرئيس وترسل  

 ( 4) .الغرف الجهوية

 
 19حيزية ، المرجع السابق، ص بوعافية  (1)
 6ص  ، سماح جبار ،المرجع السابق (2)
يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر    11/02/2009في   خالمؤر 09/77من المرسوم التنفيذي رقم  17و16تالمواد  (3)

 . 02/2009/ 15المؤرخة في 11القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها الجريدة الرسمية رقم
 مرجع سابق.،  77/ 09من المرسوم التنفيذي رقم  30الى24لمواد من ا - (4)
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القضائيين    -ثانيا للمحضرين  الوطنية  بمدينة    :الغرفة  القضائيين  للمحضرين  الوطنية  الغرفة  مقر  يقع 

القضائيين للمحضرين  الوطنية  الغرفة  للمحضرين  ،  الجزائر ويتشكل من رئيس  الجهوية  الغرف  رؤساء 

و المندوبين عن كل غرفة الذي يتم انتخابهم لمدة  ، بقوة القانون ،امين الخزينة القضائيين وهم نواب لرئيس  

وفقا للشروط  ،  لاختصاصها سنوات حسب عدد المحضرين الممارسين في اطار الدائرة الإقليمية التابعة    03

 المحددة في نظامها الداخلي. 

فقط،  تحدد مدة   للتجديد مرة واحدة  قابلة  القضائيين بثلاثة سنوات  للمحضرين  الوطنية  بالغرفة  العضوية 

لرئيسها من بين المحضرين المرشحين ولهم اقدمية في المهنة    السري وتنتخب في اول اجتماعها بالتصويت  

الخزينة ينتخبان من بين أعضاء الغرفة    وأمينالأمين العام للغرفة الوطنية    أما،  سنوات   10تقل عن    لا

 . اجتماع لها أولفي الوطنية 

في دورة عادية ،وفي دورات غير عادية بطلب من  أشهريكون اجتماع الغرفة الوطنية مرة كل ثلاثة      

لم يكتمل النصاب    وإذاأعضاءها ،   أغلبيةبحضور    لا تصح مداولاتها الا،  رئيسها او من نصف أعضائها

يحدد اجتماع ثان في اجل أقصاه ثمانية أيام، ففي هذه الحالة يتداول أعضاء الغرفة الوطنية بصفة صحيحة  

ويرجح صوت الرئيس في حالة  الأصواتمهما كان عدد الأعضاء الحاضرين يتم اتخاذ القرارات بأغلبية 

خلال خمسة عشر يوما التي    الأختاموزير العدل حافظ    إلىتعادل الأصوات ،وترسل محاضر المداولات  

وذالك     أعرافهافي ضمان احترام قواعد المهنة و  ن للغرفة الوطنية الصلاحيات الكاملة  أتلي الاجتماع ،كما  

خلال القضائي أمدونة    إعداد  :من  المحضر  مهنة  بحقوقهم ،  خلاقيات  يتصل  فيما  المحضرين  تمثيل 

للمحضرين ،وحل النزاعات المهنية القائمة بين  التي يتخذها المجلس الأعلى    القرارات تنفيذ  ومصالحهم ، 

الصلح تقوم بإصدار قرارات تنفيذية ،كما    إلىالغرف الجهوية وبين المحضرين وفي حالة عدم الوصول  

 بشأنها ، لاتخاذ القرارات المناسبة  إليهاالغرف الجهوية المرسلة    وأراء تتولى دراسة تقارير عمليات التفتيش  

 (1) 

  للمحضرين القضائيين و المتمثلة توجد ثلاث غرف جهوية  :    الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين  -ثالثا

في الغرفة الجهوية للمحضرين لمنطقة الغرب مقرها مدينة وهران ،الغرفة الجهوية للمحضرين لمنطقة  

 الشرق مقرها مدينة قسنطينة والغرفة الجهوية لمنطقة الوسط ومقرها مدينة الجزائر. 

في حقوقهم ومصالحهم تسوية  تمارس الغرفة الجهوية مهامها في دائرة اختصاصها بتمثيل المحضرين       

تقديم الاقتراحات  ،  دراسة الشكاوي المرفوعة ضدهم  ،وبالقرارات النافذة،  الخلافات المهنية بينهم بالصلح

 . لتكوينهم وتحسين ظروف عملهم

 
 ،المرجع السابق. 77/ 09من المرسوم التنفيذي رقم  33إلى31الموا دمن   (1)
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ان تشكيلة الغرفة الجهوية تتوقف دائما حسب عدد المحضرين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي       

خمسين محضرا  )  إلى  31  ( من واحد وثلاثين) اعضاء  09(  تسعة   )، محضرا قضائيا   30)ثلاثين   (حتى  

  15  (خمسة عشر  )فأكثر محضرا قضائيا    51  (واحد وخمسين  )عضوا من11   (احدى عشر  )و  (قضائيا 

 عضوا. 

قابلة للتجديد مرة واحدة فقط و المؤهل    إن      لانتخابه  مدة العضوية في الغرفة الجهوية ثلاثة سنوات 

مارس المهنة لمدة سبعة سنوات على الأقل تجتمع الغرفة الجهوية  يمحضر الذي  لللعضوية الغرفة الجهوية  

للخزينة ونقيبا ومقررا يشكلون مكتب الغرفة الجهوية    أو أميناللمحضرين للانتخاب رئيسا من بينهم وكاتبا 

                                            (1)اجتماع يعد النظام الداخلي للغرفة و التصويت عليه.  أولوفي 

 صلاحيات المحضر القضائي  المطلب الثاني:

ل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي  ظسنتناول في هذا المطلب صلاحيات المحضر القضائي في       

 . الإداريةو  كفرع أول و في الفرع الثاني صلاحياته في ظل قانون الإجراءات المدنية 

للقانون  المعدل و المتمم    23/13  في ضل القانون  الفرع الأول: صلاحيات للمحضر القضائي 

06/03 

من    18و    17و    16و    14و    12المعدل و المتمم للمواد  13/ 23من القانون    04طبقا لنص المادة      

 03/ 06القانون  

 المحضر القضائي: يتولى 

و الإعلانات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات مالم يحدد القانون  العقود و العرائض و السندات  تبيلغ  -

 طرقا أخرى للتبليغ. 

 تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية و السندات التنفيذية ،طبقا للتشريع الساري المفعول. -

للمنقولات  - العلني  بالمزاد  البيع  و  التقييم  التي ينص عليها  الجرد و  العقارات  المادية و  المادية أو غير 

من   720او الأحكام و القرارات القضائية أو بطلب من الأطراف مع مراعاة أحكام نص المادة     القانون

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  المعدل و المتمم و صلاحيات إدارة أملاك الدولة. 

الساري    - التشريع  مراعاة  مع  الضريبة  دفع  عن  للمتأخرين  المادية  المنقولة  الأموال  و  المنقولات  بيع 

 المفعول. 

 بيع المنقولات و العقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول . -

الخاصة وفقا  - العمومية و  المؤسسات  البيع بطلب من الإدارات و  المتعلقة بالإيجار و  بالمزايدات  القيام 

 الساري المفعول.  للتشريع 

 

 . 41محمد جيلالي، المرجع السابق، ص - )1( 
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 أو قبول عرضها و إيداعها . القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا -

 ذلك . بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف -

 القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف  و بكل الوسائل المتاحة. -

 بناء على أمر قضائي أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه.  ذاراتالقيام بمعاينات أو استجوابات أو إن-

 تقديم إستشارات في حدود إختصاصاته و تمكينه من إجراء الوساطة و الصلح.  -

و زيادة على المهام المذكورة أعلاه يتولى المحضر القضائي المهام المخولة له بالمقتضى التشريع الساري  

 .   المفعول

من هذا القانون على انه يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود و السندات    14كما نصت المادة  

 باللغة العربية ،كما يتعين عليه توقيعها و دمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيا تح طائلة البطلان.

 السارية المفعول.  و يسجل و يحفظ أصول العقود ورقيا و إلكترونيا وفقا للقوانين و التنظيمات

أنه يمكن للمساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها  منه على    16 المادةكما نصت  -

من هذا القانون أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية    17في المادة  

 . و غير القضائية فقط"

قبل التطرق لنشاطات المحضر القضائي في مجال التبليغ لا    :نشاطات المحضر في مجالات التبليغ  -أولا

بد من إعطاء مفهوم التبليغ و لقد عرف بعض رجال القانون الإعلان أو التبليغ انه إجراء يقصد به طالب  

إليه علما بعمل أو المعلن  إما إحاطة  قيام أو سيقوم به طالب الإعلان  الإعلان  أو تكليف  ،  الإمتناع عن 

..عرفه البعض الآخر بأنه الوسيلة القانونية العامة للإعلان  .المعلن إليه القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

،قسم الفقهاء الإعلان أو التبليغ إلى قسمين الإعلان العام و الإعلان الخاص عرفوه أي الإعلان أو التبليغ  

المحضر   الأحيان  غالب  و هو  كفاءات خاصة  ذو  متخصص  بواسطة موظف  إعلان  أنه  على  الرسمي 

الجزائري ،    (1)القضائي المشرع  موقف  فر،  أما  الرسمي  حيث  التبليغ  و  التبليغ  بين  التبليغ  ، ق  أن  حيث 

العقود الرسمية لا    صلاحية تحرير   هب المحضر الذي هو ضابط عمومي منحالرسمي هو الذي يتم بموج

كما نصت  ،    (2)قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  من  406يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير حسب المادة  

السندات التنفيذية، العقود القضائية مثل تبليغ   الغير القضائيةنفس المادة على وجود تبليغ للعقود القضائية و

قيام الخصومة    أثناء  عريضة الدعوى أو تبليغ عريضة الطعن بالنقض التي يقوم بها المحضر القضائي

 . ،العقود الغير قضائية يكون التبليغ فيها بل و بعد الخصومة كالإنذارات و التنبيهات

 
 400محمد جيلالي ،مرجع سابق ،ص  - (1)
 . 280ص  2عبد السلام ذيب، قانون الاجراءات المدنية والادارية، ط - (2)
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من قانون الإجراءات   600أما السندات التنفيذية فهي الأخرى تعتبر تبليغ رسمي المذكورة في المادة      

سواء  ،  المدنية و الإدارية ،تبليغ الأوامر و الأحكام و القرارات فهذه الأخيرة الصادرة عن الجهات القضائية

تكون موضوع    كانت محاكم ابتدائية أو مجالس قضائية أو محاكم إدارية و المحكمة العليا أو مجلس الدولة، 

 . (1)تبليغ رسمي حتى يستطيع الخصوم مباشرة إجراءات الطعن ضد هذه الأوامر و الأحكام و القرارات

لقد خول القانون للمحضر  في،  في المجال المدني و الجزائ   و الاحكام و القرارات يكونالأوامر   غليتب        

القضائي صلاحية تبليغ العقود و السندات و الإعلانات فالتبليغ في المجال المدني له عدة صور و أوجه 

لق بالتبليغ للأحكام و القرارات القضائية على  عسواء تعلق بالتبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى أو ما يت

الجزائي   المجال  في  ،أما  الإدارية  أو  العادية  التقاضي سواء  درجات  كافة  تكليفات  يكون  مستوى  بتبليغ 

 .القضائية الحضور للجلسات الجزائية و الأحكام القرارات 

 يتمثل في  : التبليغ في المجال المدني  - أ

المحضر القضائي بتبليغ عرائض افتتاح  من طرف  إن المحاضر المحررة و المعدة    : التوليف بالحضور  -1

المجالس   مستوى  على  الاستئناف  عرائض  تبليغ  أو  الإدارية  و  العادية  المحاكم  مستوى  على  الدعوى 

العليا  ،  القضائية المحكمة  مستوى  على  بالنقض  الطعن  عرائض  بالتكليف    و  ،تسمى  الدولة  مجلس  و 

بالحضور فهو عبارة عن استدعاء يوجهه المدعى إلى خصمه المدعى عليه بواسطة المحضر القضائي  

لقضائية المختصة التي رفعت أمامها الدعوى فيتولى المحضر القضائي تبليغ المدعى عليه و  اأمام الجهة  

رها  و عليه أن يحترم البيانات الواجب تواف،  كل من هو مطلوب في الدعوى بنسخة من العريضة الافتتاحية

و  و المكلف بالحضور المدعى عليه  ، في التكليف بالحضور، سواء التي تخص القائم بالتبليغ و المدعى  

التكليف بالحضور ،و عليه  محضر تسليم    التاريخ المحدد لأول جلسة و بعد تبليغ المدعى عليه يقوم بتحرير

و لا بعد ،  لتكليف بالحضور فلا يجوز له القيام بالتبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا اأن يلتزم بأوقات تبليغ  

يوما على الأقل من تاريخ تسليم   20كما يجب احترام أجل ،  الثامنة مساءا و أيام العطل في حالة الضرورة

 التكليف بالحضور إلى المدعى عليه.

  03- 06من القانون    12من المادة    02عملا بالفقرة  :تبليغ الأحوام و القرارات و الأوامر القضائية    -2

الجهات  إف مختلف  عن  الصادرة  القضائية  الأوامر  و  القرارات   بتبليغ  يختص  القضائي  المحضر  ن 

تبليغ النصوص القانونية و أجال الطعن  ر  القضائية،سواء العادية أو الإدارية حيث يلتزم بذكر في محاض

 ورية. ضالمحددة في الأحكام و القرارات الغيابية أو الح

 

 
 . 402-401محمد جيلالي ،مرجع سابق، ص - (1)
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إن التبليغ في المجال الجزائي يكون بتطبيق أحكام قانون الإجراءات  :التبليغ في المجال الجزائي  -ب

يجوز للمحضر القيام بإجراء التبليغات   المدنية و الإدارية في التكليف بالحضور و التبليغات الرسمية و لا

 لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه.

إن التكليف بالحضور إلى الجلسات الجزائية سواء في  :  التوليف بالحضور لمختلف الجلسات الجزائية-1

فيقوم المحضر  ،  الجنايات أو الجنح أو المخالفات يكون بناء على طلب النيابة العامة صاحبة الاختصاص

الطر  كان  ،سواء  الجلسة  إلى  الجزائي  الملف  تطبيقه  من  المستخرجة  بالحضور  التكليف    ف بتبليغ ورقة 

يجوز لهؤلاء الأطراف المطالبة من المحضر    المبلغ له متهما أو ضحية أو شاهدا أو مسؤول مدني ،فلا

 .(1)القضائي القيام بالتبليغ التكليف بالحضور إلى الجلسات الجزائية

القضائية  -2 القرارات  و  الأحوام  الغيابية  :  تبليغ  القضائية  القرارات  و  الأحكام  في حق  ،  إن  الصادرة 

القبض بأوامر  المشمولة  القرارات  و  الأحكام  باقي  و  المحبوسين  من  ،  المتهمين  تنفيذها  و  تبليغها  فإن 

يتولى المحضر تبليغ باقي الأحكام و القرارات  ،  النيابة فقط ،باستثناء هذا النوع من التبليغات   اختصاص

يحرر محاضر التبليغ لنسخ الأحكام و القرارات القضائية التي تسلم  ،  الجزائية سواء الغيابية أو الحضورية 

 .(2)له من طرف الجهات القضائية

و في أيام العطل  ،  و بعد الثامنة مساءا ،  في المجال الجزائي يمنع إجراء التبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    416إلا في حالة الضرورة و بإذن من القاضي حسب المادة  

من    408التبليغ يقسم إلى شكلين تبليغ شخصي حسب المادة  ، جزاء التبليغ خارج الميعاد هو البطلان  ،حيث 

 . (3)   410أما الشكل الثاني فهو التبليغ الصحيح المنصوص عليه في نفس القانون في المادة    نفس القانون

 

 

التنفيذ    :ثانيا مجالات  في  المحضر  الطرف    التنفيذ:  نشاطات  استعادة  بمقتضاها  يتم  التي  الوسيلة  هو 

المتضرر لحقوقه الثابتة بموجب سند بواسطة المحضر القضائي بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي  

حق    لاقتضاءأو من ممثله القانوني أو الإتفاقي فلا يمكن القيام بإجراءات التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي  

المدنية و الإدارية    الإجراءات من قانون    601داء ،كما نصت المادة  محقق الوجود و معين المقدار و حال الأ

 .(4) على صيغة التنفيذ التي تكون في المواد المدنية

  

 

  (1)- محمد جيلالي ،المرجع السابق ،ص 418
 . 441المرجع نفسه، ص  -)2(
 186الأمل للطباعة و النشر و التوزيع ،ص ،دار1عبد القادر عدو ،محاضرات في الإجراءات المدنية و الإدارية ،ط )3(
 . 39حيزية بوعافية ،الرجع السابق ،ص  - (4)
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 التنفيذ الاختياري و التنفيذ الجبري-أ

بما ألزم به دون إكراه و سواء حصل هذا    اختيارياقيام المدين بالوفاء إراديا أو    :  الاختياري التنفيذ    -1

،  الوفاء قبل إقامة الدعوى أو بعد إقامتها أو حتى بعد صدور حكم فيها و اكتسابه قوة الشيء المقضي فيه 

  585و    584و يعد نظام العرض و الإيداع أهم تطبيقات التنفيذ و قد أخذ المشرع الجزائري في المادتين  

 من ق المدني.  275إلى   271من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  و المادتين 

 

به بواسطة القضاء في الدولة أو تحت إشرافها   ألتزمهو إجبار المدين على تنفيذ ما و :  التنفيذ الجبري -2

و لذلك سماه البعض بالتنفيذ القضائي كونه هو عمل من أعمال السلطة القضائية حيث لا يجوز التنفيذ إلا  

 (1) .بموجب سند تنفيذي

 و التنفيذ الجبري بدوره ينقسم إلى قسمين: 

ــري المباشــر 2-1 ــذ الجب يقصتتد بتته حصتتول التتدائن علتتى مضتتمون حقتته جبتترا أو مباشتترة متتن  : التنفي

،نجتتد المحتتل فتتي التنفيتتذ يشتتمل جميتتع أمتتوال (2)مدينتته أي ممتتن يجتتوز أو يملتتك محتتل هتتذا الحتتق 

علتتى  أيضتتايجتتوز التنفيتتذ ، المتتدين ضتتامنة للوفتتاء بديونتته و المقصتتود الأمتتوال التتتي لهتتا قيمتتة ماليتتة

متتتن قتتتانون  620نتقتتتل للعقتتتارات حستتتب المتتتادة ا المنقولتتتة فتتتإن كانتتتت لا تعطتتتي التتتدين متتتوالالأ

و مثتتال التنفيتتذ الجبتتري التنفيتتذ المتعلتتق بتتإخلاء عقتتار أو هدمتته ، (3) المدينتتة و الإداريتتة الإجتتراءات

 أو التنفيذ الجبري المتعلق بتسليم منقول معين بالذات أو بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل.، 

و هو التنفيذ عن طريق الحجز و نزع ملكية المال المحجوز و يكون    ر :  التنفيذ الجبري غير مباش  -2-2

من الحجز    و الهدف،  (4)  عينا  زامتالالحق الدائن مبلغا من النقود أصلا أو مبلغا كتعويض عن استحالة تنفيذ  

هو تحديد أموال المدين للمحافظة عليها إلى أن يتم نزع ملكيتها بحيث يترتب على الحجز منع المدين من 

و يشترط لتنفيذ  ،  (5)  بطريقة تضر بمصلحة الدائن الحاجز  التصرف في الموال المحجوزة أو إستعمالها

 .  الحجز أن يكون مع الدائن سند تنفيذي 

 

 
طاهري حسين ،الإجراءات المدنية و الإدارية، شرح الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد "الجزء الأول: الإجراءات   - (1)

 . 272المدنية ص
 

  (2)- حيزية بوعافية ،المرجع السابق، ص39
 248حسين فريجة ،المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ص   - (3)
 40حيزية بوعافية ،المرجع السابق ،ص  - (4)
 . 255حسين فريجة ،المرجع السابق،ص  - (5)
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عرفه بعض الفقهاء على أنه عمل قانوني يظهر في     :في مجال السندات التنفيذيةنشاطات المحضر    -ثالثا

و الثاني السند  ،  الأول يتمثل في تأكيد السند الذي يؤكد الحق الموضوعي  شكل قانوني يتألف من عنصرين،

فهو محرر مكتوب به بيانات معينة حددها القانون و له شكل  ،  الذي يؤكد العمل الذي أكد الحق الموضوعي

،حددت السندات التنفيذية  (1)خاص و يحمل توقيعات و أختام معينة و يعتبر ضروري في عملية التنفيذ  

و يبطل أي اتفاق بإضفاء  ،  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   6000على سبيل الحصر في المادة  

 الصفة التنفيذية على محور لهم يعتبره سندا تنفيذيا. 

القضائية  -أ التنفيذية  المادة    :السندات  المدنية و الإدارية  600متمثلة حسب  قانون الإجراءات  في    من 

أحكام المحاكم التي استنفدت طرق الطعن العادية و الأحكام المشمولة بالنفاد المعجل بالأوامر الإستعجالية  

أوامر تحديد المصاريف القضائية ،قرارات المجالس القضائية و قرارات  ، ،أوامر الأداء ،أوامر العرائض 

 المحكمة العليا ،أحكام المحاكم الإدارية و قرارات مجالس مجلس الدولة أحكام رسو المزاد العلني. 

تعتبر أهم السندات التنفيذية و أقواها لأنها تفصل في الخصومة بعد سماع أطرافها  :    الأحوام القضائية-1

الأحكام القضائية في مختلف الجهات القضائية باختلاف درجاتهم و    وتصدر ،  و الإطلاع على مستنداتهم

تكون قابلة للتنفيذ الجبري و صالحة كسند تنفيذي بتوفر عدة شروط أن يتضمن الأحكام القضائية إلزاما  

  للمحكوم عليه.

يقصد بالأوامر ما يصدره القضاء من قرارات بناءا على طلب سماع أقوال الخصم الآخر و  :    الأوامر -2

دون تكليفه بالحضور فالأوامر هي قرارات يصدرها القضاء بناءا على طلب الخصم من غير موافقة أو  

 . (2) تكليف الخصم الآخر و في غيبته

القرارات التي تصدر عن غرف المجالس القضائية تكون نهائية و هي  :    قرارات المجال  القضائية  -3

 .(3)تقبل التنفيذ الجبري

إن القرار الصادر عن المحكمة العليا لا يتضمن فصلا في الموضوع و بالتالي  :    قرارات المحومة العليا-4

 الأصل أنها لا تكون سندا تنفيذيا وفقا لما تم بيانه في حالتين:

بمناسبة النظر في عددية الطعن حسب المادة    إذا تعلق الأمر بمصاريف القضاء و الغرامة و التعويض  -أ

 . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 377

 
 

 
 55العلوم للنشر و التوزيع ،ص عمارة بلغيث ،التنفيذ الجبري وإشكالاته ،دار - (2)
، ص  2حمدي باشا ،طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،دار هومه للنشر و التوزيع الجزائر،ط  - (3)

100 
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المادة    -ب ثانية حسب  مرة  بالنقض  الطعن  تكرار  فيحال  كاستثناء  الموضوع  في  تفصل  التي  القرارات 

 . (1)  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 374/3

التنفيذية غير قضائية  - ب   أو  :    السندات  المؤشر عليها من طرف    الاتفاقتتمثل في محاضر الصلح 

القضاة و المودعة بأمانة ضبط أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية و المودعة 

إلى المدين طبقا لأحكام القانون التجاري    الاحتجاجات الشيكات و السفاتج بعد التبليغ الرسمي  ،  بأمانة الضبط 

العقود التوثيقية لاسيما المتعلقة بالإجراءات التجارية و السكنية محددة المدة ،و عقود القرض و العقارية و  

 . (2)    بأمانة الضبط إيداعهاالهبة و الوقف و البيع و الرهن و الوديعة محاضر البيع بالمزاد العلني بعد 

تعتبر محاضر الصلح المؤشر عليها من طرف القضاء و المودعة بأمانة  :    الاتفاقمحاضر الصلح أو  -1

مراحل   جميع  في  القضائي  المحضر  أو سعي  تلقائيا  الخصوم  المشرع تصالح  أجاز  لقد  تنفيذية  الضبط 

 . (3)أطراف النزاع  إليهيلجأ    اختياريالخصومة و الصلح كإجراء بديل لحل النزاعات هو بمثابة إجراء  

هي أحكام تصدر من المحكمين الذين يختارهم الخصوم بموجب اتفاق التحكيم ،بشرطأن  :  أحوام التحويم-2

يكون التحكيم في الحقوق التي للشخص مطلق التصرف فيها و لا تتعلق بالنظام العام أو حالة الأشخاص  

 .(4)و تعتبر أحكام التحكيم الفاصلة في هذه النزاعات سندات تنفيذية

 الاحتجاج يشترط حتى يكون الشيك و السفتجة صفة السند التنفيذي أن يقدم معه  :  السفاتج و الشيوات-3

لعدم الوفاء أو عدم القبول و أن يبلغ رسميا للمسحوب عليه و هذا لا يشترط اللجوء إلى القضاء لإثبات  

 (5) الحق الذي يتضمنه 

يقصد بها العقود الموثقة بغض النظر عن محل العقد و تحرر العقود التوثيقية بقوة   و  :العقود التوثيقية-4

تنفيذية إلى أن يثبت تزويرها و هي نافذة في كامل التراب الوطني و يقوم ضابط عمومي الموثق بتحريرها  

 (6)القانونية. ياتللشكلو إخضاعها 

العلني -5 بالمزاد  البي   بعد    :محاضر  تنفيذيا  سندا  البيع  القضائي  المحضر  الجزائري  المشرع  اعتبر  لقد 

 إيداعها بأمانة ضبط المحكمة و يمهر بالصيغة التنفيذية في مواجهة من قضي به عليه. 

 
بلقاسم محمد بوصري ،طرق التنفيذ من الناحية المدنية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية  - (1)

 .  2014 -2013،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة ،السنة الجامعية 

 
 .18ص  ، ، المرجع السابقعادل بوضياف  - (2)
 141حمدي باشا، مرجع سابق ،ص  - (3)
العربي    بن مهيدي ام البواقي،   ،جامعة لرقط عزيزة ،محاضرات مقياس طرق التنفيذ، كلية الحقوق و العلوم السياسية (4)

 .     10ص 
بن بعطوش فؤاد طارق، حجز ما للمدين لدى الغير، مذكرة ماجيستار للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة  - (5)

 62ص  2014-2013الجامعية 
 . 143محمد بلقاسم بوصري، المرجع السابق،ص   - (6)
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الفقرة الأخيرة   600نصت المادة  الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي: العقود و الأوراق-6

على أنه تعتبر سندات تنفيذية على العقود و الأوراق الأخرى التي    من قانون الإجراءات المدنية و الادارية

يعطيها صفة السند التنفيذي قسمت إلى قسمين سندات تنفيذية مؤشر عليها من طرف المحاكم و سندات  

 تنفيذية مؤشر عليها من طرف القضاء. 

ندات الأجنبية-7 تتمثل الستندات الأجنبية في الحكام ،الأوامر، العقود، و الستندات الرستمية الصتادرة  :   السـ

بالختارج التي لا يمكن تنفيتذها في الجزائر لتعتارفهتا مع مبتدأ الستتتتتيتادة رغم تمتعهتا بالقوة الثبوتيتة لكن مبتدأ 

 (1)العدالة يقضي بوجوب الاعتراف بها.

 صلاحيات المحضر القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  :الفرع الثاني

أو في ظل القانون المتعلق    في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية  سواء   يتمتع المحضر القضائي    

الفرعبعدة صلاحيات    المهنة  بتنظيم الى  هذا ما سنتناوله في هذا  التطرق  أموال  ، من خلال  البحث عن 

المحبوس الغائب  على  التنفيذ  و  و  المدين  الحجوزأولا،  مجال  في  القضائي  المحضر  و  ثانيا  نشاطات   ،

 . نشاطات المحضر القضائي في مجال البيوع

 علس الغائب المحبو   البحث عن أموال المدين و التنفيذ -اولا

سمح    قانون الإجراءات المدنية و الاداريةمن    628من خلال نص المادة    :  البحث عن أموال المدين  -1

الخاصة ذات الصلة بموضوع   أو  العمومية  المؤسسات  إدارات  إلى  الدخول  للمحضر صلاحية  المشرع 

دون حاجة إلى ترخيص  ، أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ    ، التنفيذ للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه 

البحث بعملية  بالقيام  له  أمر قضائي يسمح  المساعدة  ،  بموجب  له  بتقديم  المؤسسات الالتزام  على هذه  و 

ذلك    ر،فيقوم بتحري  الغرض من  التنفيذ عليها و  التي يباشر عملية  محضر يتضمن جردا عاما للأموال 

 الوصول إلى أموال المدين قبل التصرف فيها و نفاذها. 

أعطى المشرع للمحضر القضائي في حالة غياب المدين المراد التنفيذ عليه ،طلب    :  التنفيذ علس الغائب  -2

فتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل المغلقة و فض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ  

مع ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية بالحصول على ترخيص  ، من ق إ م إ    627،عملا بأحكام المادة  

مكان التنفيذ ،بموجب أمر على ذيل عريضة بناء على طلب المحضر مع إبلاغ ممثل  المحكمة    من رئيس

ين أثناء التنفيذ،و يتولى المحضر القضائي تحرير محضر  دها الضبطية القضائية أو شاعوان    النيابة ،حضور 

بطية القضائية أو شاهدين و في حالة إخلاله بذلك  جرد الأشياء المضبوطة و يوقع عليه بمعية عون الض 

 يكون المحضر قابل للإبطال. 

 
 . 46-45حيزية بوعافية ،المرجع السابق، ص  - (1)
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  قانون الإجراءات المدنية و الادارية من   619أجاز المشترع في المادة   :التنفيذ علس المدين المحبو   -3

على أن يكون  ،  للمحضتتر القضتتائي التقيد على أموال المدين المحبوس والمتواجد في المؤستتستتة العقابية

يس له نائب يتولى  و ل، محكوم في جناية أو في جنحة نهائيا بعقوبة ستالبة للحرية بالحبس من ستنتين فأكثر  

طالب التنفيذ حق اللجوء لرئيس المحكمة للاستتتصتتدار أمر بتعيين وكيل خاص، ستتواء من إدارة أمواله فال

و الغرض من ذلك تفادي تأخير التنفيتذ    عائلة المنفذ عليه أو من الغير ليحل محله أثناء التنفيذ على أمواله، 

الته و متا قتد يترتتب عنته من للتنفيتذ على أمو،  دم انتظتار التدائن حتى انقضتتتتتاء متدة الحبس المحكوم بهتاعتو  

  (1)  .ضرر للدائن في حالة تهريب أموال المدين أو نفادها

 نشاطات المحضر القضائي في مجال الحجوز  -ثانيا

من قانون الإجراءات المدنية و    650لقد كرست المادة    :الحجز علس الحقوق الصناعية و التجارية  -1

التي يمكن أن تتعرض لها و    الاعتداءاتالإدارية الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية، و  

الذي يقوم به التجار في بيع السلع المقلدة فكل من يمتلك  ،  لحمايتها من التقليد   إتباعهاالإجراءات الواجب  

أو نماذج من المصنوعات  ،  ابتكارا مسجلا و محميا قانونا جاز له أن يحجز تحفظيا على عينه من السلع 

و يقع على عاتق المحضر القضائي بعد عملية الحجز تحرير محضرا بالحجز يبين فيه المنتوج أو   ةالمقلد

العينة و نموذج المحجوز و يضعه في حرز مختوم و مشمع و يودعه مع نسخه من المحضر بأمانة ضبط  

في بيع    المحكمة المختصة، و يمكن للحاجز استعماله كدليل إثبات ضد المحجوز و عليه لمتابعة قضايا

 .(2)منتوج مقلد بدون رخصة

مشهرة  -2 غير  العقارات  علس  الأصل     :  الحجز  على إن  إلا  توقيعه  جواز  ،عدم  العقاري  الحجز  في 

نوع جديد من الحجوز التنفيذية  ،  لكن المشرع استحدث في ق ا م ا،   العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة

،و    766إلى    766على العقار ،و هو الحجز على عقار المدين الغير مشهر و نص عليه في المواد من  

،  يطبق على العقار الذي يملك صاحبه مقرر إداري ،أو سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني 

فيطبق المحضر القضائي في هذا النوع من الحجوز نفس الإجراءات المتبعة في شأن الحجز التنفيذي على  

ز مستخرج  ج العقار المشهر بالمحافظة العقارية ،و المتوفر على سند ملكية إضافة إلى إرفاق مع طلب الح

سجل خاص  بمن السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه عوض سند الملكية ،كما يقيد الحجز  

و أسماء الدائنين الذين لهم سندات  ، ط المحكمة ،التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار  على مستوى أمانة ضب

تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه ،عوض أن يقيده بالمحافظة العقارية المختصة و يرفق بقائمة  

 
  861-860، الجزء الثاني، دار الهدى، عين مليلة ،ص قانون الإجراءات المدنية و الاداريةسائح سنقوقة، شرح  - (1)

 بدون طبعة   
  (2) - نفس المرجع ،ص861. 
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شروط البيع مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري ،ثم يباع العقار المحجوز في جلسة البيع بالمزاد  

 . (1)  761إلى   753العلني وفقا لإجراءات بيع العقار المشهر طبقا للمواد 

 نشاطات المحضر القضائي في مجال البيوع :ثالثا

من ق إ م إ   517إلى    511لقد نصت المواد :   البيوع العقارية للمفقود و ناقص الأهلية و المفل  -1

على البيوع العقارية الخاصة بهذه البيئة و التي تشمل الحقوق العينية العقارية أو العقارات المرخص  

ببيعها قضائيا بالمزاد العلني بناء على طلب يقدم من الوصي أو الولي أو وكيل التفليسة ،و يتولى  

،و  المختصة ضبط المحكمة   كتابة يتعين ايداعها لدىلبيع التي المحضر القضائي تحرير قائمة شروط ا

حتى يكون لهم الحق في  ، قائمة شروط البيع  بإيداعيجب عليه تبليغ الدائنين أصحاب التأمينات العينية 

عليها ،و يتم البيع وفقا  للأحكام المقررة في بيع    الاعتراض طلب إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق 

من ف إ م إ مع ضرورة   597إلى   511ية العقارية أو العقارات المحجوزة طبقا للمواد من الحقوق العين 

 بدقة مرفق بالشهادة العقارية و بيان السند الملكية. و ذكر جميع أوصافه تعيين العقار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

من قانون الإجراءات المدنية    515و    519نضمت المادتين    :البيوع العقارية المملووة علس الشيوع    -2

المملوكة على الشيوع    و الإدارية هدا النوع من البيوع الذي يشمل الحقوق العينية العقارية و العقارات 

القسمة عينا يقوم المحضر القضائي بتحرير قائمة شروط    لاستحالةبالمزاد العلني  ،  قضائيا   المرخص ببيعها

البيع التي يقوم بإيداعها بأمانة ضبط المحكمة مكان وجود العقار و ذكر جميع البيانات المتعلقة بالعقار و  

 أوصافه و أسماء جميع المالكين على الشيوع و موطنهم.

من ق إ م إ ،يجوز للمدين مالك    516و    511طبقا للمادتين  :    البيوع العقارية المثقلة بتأمين عيني   -3

،أن يطلب بيعه بالمزاد العلني للوفاء بديونه ،بالرغم من    عيني  العقار ،أو حق عيني عقاري مثقل بتأمين

يقوم   ،و  العقار  على  التنفيذ  إجراءات  مباشرة  و  ديون  من  عليه  ما  بتسديد  لمطالبته  الدائنين  سعي  عدم 

المحضر القضائي بإعداد قائمة شروط البيع التي تبلغ إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية الذين لهم الحق 

 .2عليها  الاعتراض إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق  في  طلب

 

 
، إجراءات الحجز التنفيذي 12/2009/ 05ملتقى الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، ناحية الشرق بقسنطينة في - (1)

 على العقارات و الحقوق العينية المشهرة والغير المشهرة، في ضل ق ا م ا. 
، إجراءات الحجز التنفيذي على 05/12/2009ملتقى الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، ناحية الشرق بقسنطينة في  2

 العقارات و الحقوق العينية المشهرة والغير المشهرة، في ضل ق ا م ا. 
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الإطار المفاهيمي لمهنة المحضر القضائي و ذلك من خلال دراستنا   و نخلص في نهاية الفصل الأول     

العصر الحجري إلى غاية صدور القانون    ذمهنة المحضر القضائي في التشريع الجزائري من  و تطور   لنشأة 

 المعدل و المتمم بالقانون  المنظم لمهنة المحضر القضائي 2006فيفري   20في  المؤرخ  03/ 06

و      القضائي و خصائص هذا الأخير  المحضر  الفصل أيضا تعريف مهنة  كما شملت دراستنا في هذا 

القضائي و   لك من خلال  ذشروط و كيفية الإلتحاق بالمهنة ، بالإضافة إلى قواعد تنظيم مهنة المحضر 

السالف الذكر و كذا   03/ 06التطرق إلى كيفية ممارسة المهنة و الصلاحيات الموكلة له من خلال القانون 

 صلاحياته في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
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 الفصل الثاني 

 مسؤولية المحضر القضائي والحماية المقررة له 

 

يسأل المحضر القضائي متى أخل بالتزاماته المهنية أو أهمل في أداء مهامه او لم يراعي الإجرراءا       

القانونية يخضع للمساءلة سواء كان  تأديبية، مدنية أو جزائية، كما ان المشرر  الجزائررأ أ رر  و القواعد

 للمحضر القضائي الحماية القانونية و لمكتبة في حالة ما اذا تعرض لتجاوزا  أثناء  يامه بعمله.

و د خصصنا هذا الفصل للحديث عن المسؤوليا  المو عة على المحضر القضرائي والحمايرة المقررر      

، بحيرث تتأكرد مسرؤولية له في مبحثين، حيث تطر نا في المبحث الأول الى مسرؤولية المحضرر القضرائي

المحضر القضائي عن كل خطا يرتكبه أثناء تأدية مهامه من خلال أحكام المسؤولية المدنيرة، و اسرتحداث 

 نطاق تأديبي خاص به و تجريم الأفعرال التري يقترفهرا و هرو بصردد أداء مهامره و ذلرل مرن أجرل تمكرين

، كمرا تترترع علرى المحضرر القضرائي الضحية من الحصرول علرى التعرويض عرن الضررر الرذأ لحقره 

المسؤولية التأديبية و الجزائية و ذلل بعقاع المحضر القضائي عن فعله غيرر المشررو  تأديبيرا و جزائيرا 

للمحضر القضائي، فنظرا لأهمية المحضر فري الوا رع  في المبحث الثاني تطر نا الى الحماية المقرر  أما  ، 

    .و في تجسيد العدالة يجع ان تمنحه بعض الحماية حتى يؤدأ عمله بنجاعة
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  المحضر القضائي مسؤولية المبحث الأول:

تحمل كلمة المسؤولية معان مختلفة حسع المجال الذأ تخصه فالمسؤولية القانونية هي تحمرل التبعرة      

تنقسم المسؤولية القانونية الى مسؤولية مدنية ومسؤولية تأديبيرة  كلما لزم الامر عند مخالفة  واعد القانون، 

فرري المطلررع الأول  الترراليين، بحيررث نسررتدر مطلبررين ال ، و هررذا مررا سرروو نتناولرره فرريواخرررج جزائيررة

 يلمحضر القضائلفي المطلع الثاني المسؤولية الجزائية    التأديبية، والمسؤولية المدنية و

 المطلب الأول: المسؤولية المدنية والتأديبية للمحضر القضائي

المسؤول بأداء تعويض للطرو المتضررر فري الحرالا  التري تتروفر  امزالمسؤولية المدنية يراد بها ال     

فيها شروط هرذ  المسرؤولية، وتنقسرم ال مسرؤولية عقديرة مترى كران الضررر ناتجرا عرن الاخرلال برالتزام 

 عقدأ، ومسؤولية تقصيرية تقوم في حالة الاخلال بالالتزام القانوني.

أما المسؤولية التأديبية للمحضر القضرائي تقروم عنردما يرتكرع هرذا الأخيرر مخالفرة تأديبيرة او  يامره      

بعمل أو الامتنا  عن القيام بمخالفة الاحكام القانونية ولم يحدد القرانون المرنظم لهرذ  المهنرة الأفعرال التري 

وتررل ذلرل لظنظمرة الداخليرة ولجهرا  التأديرع سرلطة تقردير جسرامة الخطرأ والعقوبرة   ، تعد خطرا مهنري

، امرا فري الفرر  المسرؤولية المدنيرة للمحضرر القضرائيو عليه سوو نتناول في الفرر  الأول .المناسبة له

 .المسؤولية التأديبية للمحضر القضائيالثاني  

 الفرع الأول: المسؤولية المدنية للمحضر القضائي

تعويضرا  ومن أجل حمايته يتحمل المسرؤول ةصالح الخاصؤولية المدنية هي جزاء الإضرار بالمسالم     

لره الحرق فري  كمرا أن ، ويكرون بنراء علرى طلرع مرن المتضررر  ألحق بتلل المصرالح  الذأ  للضرر  مناسبا

ارتكع عن  صد أو عن إهمال، فتكون المسرؤولية إمرا  سواء وتشمل كل فعل ضار، التنازل عن التعويض

  عقدية أو تقصيرية.

ة القانونير للمحضرر القضرائي تثيرر مجموعرة مرن التسراؤلا  بما أن الحرديث عرن المسرؤولية المدنيرة     

زبائنرره، بلعلا ررة الترري تررربط المحضررر القضررائي وبررالتكييو القررانوني ل ، المتعلقررة بطبيعررة هررذ  المسررؤولية

عمرل.  عقرد اعتبار  يشغل عددا من المستخدمين والمساعدين بمكتبه يفترض أن يبرم مع كل واحد منهموب

ألحرق  وإذا، ؤوليته العقديرة أولابه يترتع عنره  يرام مسر من المحضر القضائي بينما التزم فإذا و ع إخلال

 1ثانيا. مسؤوليته التقصيرية زبائنه فيتحملضررا بأحد 

 

 .40، ص2021مستغانم،  تنظيم مهنة للمحضر القضائي في الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، براهيمي يمينة ،1
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 علرىإن القو  الملزمة للعقد تقتضي  يام أطرافه بتنفيذ ما يقعية : أولا: المسؤولية العقدية للمحضر القضائ

أو ترأخر فري تنفيرذها كران  ا ديرةتععاتقهم من التزاما  فان عدل أأ من الطررفين علرى تنفيرذ التزاماتره ال

 .                    العقديةبإمكان إجبار  على ذلل عن طريق تحريل المسؤولية  

ا ديرة تعالعلا رة القضائي يجع التطرق إلرى مردج ثبرو  ال  رللمحض  العقدية  ةعن المسؤولي  و للحديث     

 1  .ةالقانوني لهذ  العلا ة و كذا شروط  يام هذ  المسؤولي  و التكييو بين المحضر القضائي وزبونه

فقد اختلو الفقهاء حرول طبيعرة علا رة   :  نهزبوتعاقدية بين المحضر القضائي والعلاقة ال مدى ثبوت -أ

  فهنالل رأأ يؤكد وجود علا ة تعا دية، ورأأ ينفي وجودها.  ، المحضر القضائي مع زبونه

 الرأي الذي يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين المحضر القضائي والزبون -1

  :ا دية بين المحضر القضائي وزبونه يستندون إلىإن حجج الذين يسلمون بوجود علا ة تع

، إذ  2فحرية التعا د تنشرأ مباشرر  بعرد أداء اليمرينتعا د الحرية    ينفي وجودالالتزام بأداء خدمة لا  إن   ➢

أن المحضر القضائي بمجرد أن يعين من طرو وزير العدل حافظ الأختام أم أن أدائه للقسم القرانوني 

 يعد بمثابة العقد الذأ  د  طعه لتقديم خدماته

إن حصول المحضر القضائي على أتعابه يكون نتيجة الخدمة المقدمة، إذ يعد بمثابة العقرد الرذأ يلرزم  ➢

 الزبون بدفع مقابل ما تحصل عليه من خدمة

إن الالتزاما  المحدد   انونا ليس معنا  تقييد إراد  أطراو التعا د، فلهم كامل الحرية في التعا د فري   ➢

 رانون مرن  12الأمور الأخرج. دون مخالفة الالتزاما  التي فرضها عليهم القرانون. بموجرع المراد  

فقيرام ، أن يكون محل العقد إحدج المهرام المسرند  للمحضرر القضرائيالمنظم لمهنة المحضر القضائي 

توافرق الإيجراع والقبرول  تكون بوجود التراضري أأ  العلا ة التعا دية بين المحضر القضائي و زبونه

 3في طلع الخدمة والقيام بها.

 الرأي الذي ينفي وجود علاقة تعاقدية بين المحضر القضائي والزبون - 2

 يرتكز هذا الراأ على الحجج التالية:

 المحضر القضائي المكلو بأداء خدمة عامة ➢

 

معهد العلوم القانونية و الإداريرة،  نادية، المسؤولية القانونية للمحضر القضائي، مذكر  ماستر، لاشمي نصير ، محمدأ- 1
 .4، ص2017تيسمسيل ، 

 .4، ص 2006هشام تفالي، المسؤولية المهنية للموثق، مذكر  ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق جامعة الجزائر،   2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .41براهيمي يمينة، المرجع السابق، ص  3
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من  انون    12وحدد  مهامه بموجع احكام الماد     يتمتع المحضر القضائي بصفة الضابط العمومي،     

فعند حضور الزبون الى مكتبه لطلع خدماته ويمتنع عن ذلل فلا تقوم مسؤوليته  السالو الذكر      03/ 06

لوجود حالا    مطلقة  ليس بصفة  ذلل  ان  الا  خدماته  بتقديم  ملزم  انه  من  بالرغم  العقد،  لانعدام  العقدية 

  1.التنافي والمنع التي لا تسمح للمحضر القضائي القيام بمهامه

 التحديد القانوني لأتعاع المحضر القضائي  ➢

ر م        التنفيذأ  المرسوم  بموجع  محدد   انونا  القضائي  المحضر  اتعاع  في    78/ 09ان  المؤرخ 

مباشر     2009/ 02/ 11 زبونه  من  ويتقاضاها  والمصاريو،  والخدما   الاعمال  مختلو  تشمل  والتي 

حسع التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل، ولا يمكنه الحصول على اتعاع غير تلل المنصوص عليها  

 2. في المرسوم 

القانوني   تحديد  فان  بالتالي  حرية    لأتعاعو  لانعدام  عقدية  علا ة  لوجود  نافي  أمر  القضائي  المحضر 

  3في تحديد أتعابه لأن العقد يبنى على التراضي.  المحضر

 الالتزام بمبدأ النصح والعناية   ➢

بتقديم   رالمحض  يعتبر      الالتزام  عاتقه  على  ويقع  الموثق،  مثل  مهنة  انونية  في  محترو  القضائي 

مهامه مع العناية والأمانة، فيجع عليه الحرص على احترام المواعيد القانونية    النصح لزبائنه في اطار

  4. المهني ر س يلحق ضررا بحقوق الأشخاص مع المحافظة على ال  لا في التبليغ والتنفيذ لكي

بين        عقدية  علا ة  لوجود  النافي  الرأأ  إليها  استند  حجة  هو  المحضر  لالتزاما   القانون  تحديد  ان 

ه تقدير  في  لزبون  لا  و  للمحضر  مجال  لا  بالتالي  و  زبونه  و  القضائي  أو  ذالمحضر  الالتزاما     

في رأيهم ان المسؤولية التقصيرية هي الأنسع لأنها تمكن الضحية من الحصول على    ااستبعادها. ولهذ

تعويض عما لحقه من خسار  و ما فاته من كسع اما المسؤولية العقدية يكون التعويض فيها عن الضرر  

 5المتو ع فقط. 

اختلف  أنظمرة القروانين المقارنرة حرول الطبيعرة   :لعلاقة المحضر القضائي بزبونه  ةالقانوني  الطبيعةـ    ب

 القانونيرررررررررررررررة لعلا رررررررررررررررة المحضرررررررررررررررر القضرررررررررررررررائي بزبونررررررررررررررره، ففررررررررررررررري 

 

 .42المرجع نفسه ،ص  براهيمي،1
 .و الصفحة المرجع نفسه ، 2
 من القانون المدني الجزائرأ.  59ينظر الماد   3
 .42براهيمي يمينة، المرجع السابق، ص  4
كوشة يوسو، مسؤولية المحضر القضائي، مذكر  ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمر، تيزأ  5

 .  12،ص 2013وزو، 
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القانون الفرنسي ظهر رأيين، فالراأ الأول بين علا رة المحضرر القضرائي بزبونره علرى انهرا وكالرة و رد 

تكون هذ  الوكالة عامة او خاصة، والمحضر القضائي لا يحتا  لوكالة مكتوبة وصرريحة لأنهرا يمكرن ان 

 1.تكون ضمنية وذلل بمجرد إيدا  السندا  في مكتع المحضر القضائي

اما الراأ الثاني يأخذون بصفة الازدواجية للمحضر القضائي فهذا الأخير لا يعتبرر ممرثلا عرن الأطرراو 

من  رانون الإجرراءا   507عند تحرير  للعقود وتظهر صفة الازدواجية للمحضر القضائي حسع الماد  

المدنية الفرنسي الجديد الذأ يتضمن عد  التزامرا  تنبثرق مرن الوكالرة ولكرن يتغيرر الامرر عنردما يتعلرق 

بإجراء القو  العمومية لأنه يدخل في اطار الاعمرال المتحركرة للمحضرر القضرائي و هري الحالرة التري لا 

 2.يعتبر فيها المحضر منفذا لالتزاماته التعا دية بل هي اجراء يقوم به بصفة  انونية

اما مو و المشر  الجزائررأ سيتضرح مرن خرلال مفهروم الوكالرة فراذا كانر  هرذ  الأخيرر  بموجرع      

الاحكام العامة انصراو إراد  الموكل بتفويض شخص اخر من اجل القيام بعمرل معرين لحسرابه، دون ان 

يكون الوكيل مجبرا بذلل اذ تنشا الوكالة برين المحضرر القضرائي وطالرع التنفيرذ وجوبرا مترى أراد الردائم 

 من  انون الإجراءا  المدنيرة و الإداريرة  600استعاد  حقه الثاب  بموجع سند رسمي حسع نص الماد  

 3.والتي جاء  على مجموعة من أنوا  السندا  التنفيذية

كما توجد حالا  خاصة تؤكرد علا رة الوكالرة برين المحضرر وزبونره مثرل مرا ورد فري نرص المراد       

من نفس القانون التري ترنص علرى ان المحضرر القضرائي هرو   637/3من ق ا م ا وأيضا الماد     739/1

 الذأ الى رئيس المحكمة لتعيين حارس الأشياء بأمر على عريضة في حالا  المحدد   انونا.

ومن خلال المقارنة بين الوكالة والعقد المبرم مع المحضرر القضرائي يمكرن القرول ان التكييرو للعقرد      

يقترع من عقد الوكالة الخاصة غير انه لا يمكن تطبيقه علرى علا رة المحضرر بزبونره، فري هرذا الصردد 

يمكن القول ان هنال فار ا جوهريا بين عقد الوكالرة والعقرد المبررم مرع المحضرر ذلرل ان الوكيرل يرزاول 

وعليه يمكن القول ان تكييو هذا العقد على انه ذو طبيعرة خاصرة وذلرل انره  عمله باسم الموكل ولحسابه.

تضمن التزام المحضر بإيصال أوراق التقاضي الرى الطررو الاخرر او التنفيرذ علرى المحكروم عليره لقراء 

 4يتقضاها من الزبون.  أتعاع

 

 
حسن أمينة المسؤولية القانونية للمحضر القضائي، مذكر  ماستر، كلية الحقوق و العلوم   سي فوضيل أسيا، طشر  1

   .20ص، 2014السياسية، تيار ، 
 . 18كوشة يوسو، المرجع السابق، ص  2
 المتضمن  انون الإجراءا  المدنية و الإدارية .  2008فيفرأ   25المؤرخ في  08/09من القانون ر م  600ينظر الماد   3
 . 71-70، ص 2014فر  الفيتورأ علي مادأ، مسؤولية المحضر القضائي، دار المطبوعا  الجامعية، الإسكندرية،  4
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لا تقوم المسرؤولية العقديرة إلا إذا تروافر الخطرأ فري جانرع المردين :  شروط قيام المسؤولية العقدية    -جـ  

وعلى. وعلرى  نمباشر يصيع الدائ يفعل ضرراوهو خطأ  ائم على إخلال بالتزام تعا دأ، وأن ينجم عنه 

الخطأ العقدأ، والضرر، والعلا ة السببية التي تربط برين :  وهي ةهذا تكون أركان المسؤولية العقدية ثلاث

  الخطأ والضرر.  

والمراد بالخطأ العقردأ ، الأول الذأ يجع أن يتحقق لقيام المسؤولية العقدية  كنهو الر  :الخطأ العقدي  -  1

هو عدم  يام المدين بتنفيذ التزاماته الناشرئة عرن العقرد أو الترأخير فري تنفيرذها أيرا كران السربع فري ذلرل. 

    1.ويستوأ في ذلل أن يكون عدم التنفيذ نشأ عن عمد  أو إهماله أو عن فعله دون عمد أو إهمال

مرا فري مواجهرة الغيرر  الترزاموبالنسبة للمحضر القضائي، فإن مسؤوليته العقدية تقوم متى ألترزم بتنفيرذ   

وتقروم المسرؤولية العقديرة للمحضرر ،  مما يسربع ضرررا لزبونره    وتقاعس عنه بعدم تنفيذ  أو بالتأخر فيه

 2هما عدم تنفيذ الالتزام والتأخر في التنفيذ.ان  أو صورت  انالقضائي في حالت

أو  رام بتنفيرذها ولكرن  وتتحقق صور  عدم تنفيذ الالتزام. إذا ما رفض المحضر القضرائي تنفيرذ التزاماتره

دون احترام الشكليا  والإجراءا  المحدد  أثناء أدائهم أدائه لمهامه، فتقوم المسؤولية العقدية في مواجهرة 

زبونه، وللخطأ عد  صور منها رفض المحضر القضائي تنفيذ التزاماته كعدم التنفيرذ وعردم  انونيرة العقرد 

أمرا ترأخر   والإجراءا ، وتحرير العقرود، وإجرراءا  غيرر نافعرة وغيرر مبررر  وتجراوز حردود الوكالرة.

 د تجراوز اججرال المنصروص عليهرا فري  لتزامالايتحقق عندما يكون   الالتزامالمحضر القضائي في تنفيذ  

رارا  أو التأخير في تحصيل الرديون، أو الترأخير فري تبليرغ القانون، سواء في مواعيد التبليغ لظحكام والق

امرا عرن الإثبرا  فيتوجرع إثبرا  أن الترأخر كران بسربع ، السندا  هذ  كلها صرور عرن ترأخير فري تنفيرذ

المحضر القضائي نتيجة لإهمالره وتقاعسره، ولريس لسربع أجنبري، لأن ذلرل سريعفيه مرن المسرؤولية. ولا 

 3يكون ملزما بالتعويض.

هو ركن أساسي في إثار  المسؤولية المدنية، ونقصرد بره الأذج الرذأ يصريع المضررور فري   :الضرر  -2

ماله أو في نفسه، والذأ من شرأنه المسراس بحرق أو مصرلحة المشرروعة. ويسرتحق المضررور (المردين  

  4تعويض عن ضرر الذأ لحقه من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو عن تأخر  في هذا التنفيذ.

ومن شروط الضرر أن يكون محققا. وأن يكون مباشرا كنتيجرة عرن الخطرأ الرذأ ارتكبره المحضرر،      

وأن يكون صفة الشخص المرتكع الضرر ضابط عمرومي. لديره صرفة المحضرر القضرائي. لأجرل طلرع 

 
، منشورا  الحلبي الجامعية، الجزائر  2عبد الرزاق أحمد السنهورأ، الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الأول،ط 1

 .953،د س ن، ص 
 . 8 نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص لاشمي 2
 .9-8المرجع نفسه، ص 3
  من القانون المدني الجزائرأ. 176ينظر الماد   4
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تعويض منه، ويقع ععء إثبا  الضرر الزبون، لأنه هو الشخص الذأ يطلع تعويض نتيجرة لره. فهنرا لا 

  1يكفي إثبا  الخطأ فقط، بل يجع أيضا إثبا  الضرر الذأ حدث بسببه.

يقصد بها الصلة التري ترربط الخطرأ العقردأ بسربع حصرول الضررر، وجزاءهرا هرو  :العلاقة السببية -  3

التعويض، فمثلا عند الترأخير فري التنفيرذ وعردم احتررام الإجرراءا  أو عردم التنفيرذ الكلري، راجرع لخطرأ 

المحضررر القضررائي، أأ ضرررور  وجررود علا ررة بررين عرردم التنفيررذ أو التررأخر فيرره، والخطررأ حتررى تنشررأ 

أما في حالة ما إذا كان تنفيذ راجرع لسربع أجنبري، فهنرا لا يلرزم المحضرر القضرائي بتعرويض  مسؤوليته، 

  2للزبون المتضرر.

 فري حالرة الحرادث المفراج  من القانون المدني على إعفاء الشخص من المسؤولية  178و د نص  الماد   

الرذأ علرى عراتق  الالترزاممما يجعل تنفيرذ  ، يرتكبه الزبون  كالقو  القاهر  أو في حالة غش أو خطأ جسيم

 3 المحضر مستحيلا.

 

 

 

 

 

 

  

 
  . 266، ص2005أبوسلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دار الجامعية الجديد  للنشرو التوزيع، الاسكندرية،  1
  .230، ص 2012منذر فضل، الوسيط في القانون المدني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  2
 من القانون المدني الجزائرأ.  178ينظر الماد   3
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المشر  الجزائرأ القاعرد  العامرة فري المسرؤولية  أورد : ثانيا: المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي 

من القانون المدني الجزائرأ على انها كل فعل أيا كان يرتكبه الشرخص بخطرأ  124التقصيرية في الماد  

 .وسبع ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

وعليه يمكن تعريو المسؤولية التقصيرية على انها اخلال شخص ما بالتزام فرضه القرانون ويترترع      

هي تعتبر جزاء عام يو عه القرانون كلمرا تسربع ف عليه فعل يستوجع التعويض لصالح الطرو المضرور، 

شخص في احداث ضرر بخطئه للغير سواء كان هذا الضرر متو ع أو غير متو ع وسواء كران بقصرد أو 

 1بغير  صد.

إن المسررؤولية التقصرريرية كالمسررؤولية العقديررة :  لمســؤولية التقصــيرية للمحضــر القضــائي ا أركــان -أ 

  أركانها ثلاثة وهي الخطأ والضرر، وعلا ة سببية بينهما.

لقد اختلف  وتعدد  اجراء فري تحديرد الخطرأ :    ركن الخطأ للمسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي   -  1

الذأ يوجرع المسرؤولية والمسرتقر عليره فقهرا، و ضراء أن الخطرأ فري المسرؤولية التقصريرية هرو إخرلال 

الشخص بالتزام  انوني، أأ بمعنى الانحراو عن السلول المألوو للشخص العادأ. ويتمثل هرذا الالترزام 

في وجوع أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر، حتى لا يضر بالغير، فرإذا انحررو عرن هرذا 

السلول الواجع وكان مدركا لهذا الانحراو كان هذا خطأ يستوجع مسؤوليته التقصريرية، واسرتقر أغلرع 

 2الفقهاء على أن الخطأ هو الإخلال بالتزام  انوني مع الإدرال بأنه يضر بالغير.

عليه        تقوم  الذأ  الأساس  الخطأ  من  يجعل  بأنه  لنا  يتضح.  الجزائرأ،  المشر   إلى  وبالرجو  

وا تصر على  ، المسؤولية المدنية بصفة عامة، وهذا دون أن يعرو ماهية الخطأ لما فيه من صعوبة ود ة

من  انون المدني الجزائرأ، وهذا في عبار  "كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبع    124نص الماد   

 3ضررا". 

وللخطأ عنصران عنصر مادأ، ويقصد به انحراو المحضر القضائي عن سرلول الشرخص المعتراد،      

ويقصد به التمييز والإدرال، ويسرتوأ أن يكرون هرذا الانحرراو عمرديا أو غيرر عمرديا.   وعنصر معنوأ

وبهذا يعتبر المحضر القضائي مخطئا عندما ينحرو عن السلول المعتاد لزملائه في المهنرة، فرإذا تجراوز 

 4الحدود التي رسمها له القانون في كل عمل يقوم به بصفته محضرا أو امتنع عن العمل فإنه يعد مخطئا.

 
 . 169، ص2009فاضلي ادريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر،   1
، ديوان المطبوعا  الجامعية 1الوجيز في شرح القانون المدني الجزائرأ، مصادر الالتزام،  خليل أحمد حسن  داد ،  2

 . 242، ص1994،
 من القانون المدني الجزائرأ.  124ينظر الماد   3
، ص  2001معتوق عبد الحق، النظام القانوني للمحضر القضائي، مذكر  ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،   4

101 . 
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ويكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه والسندا  التي       

يحررها هو الأخير ومنه المحضر القضائي مسؤولا عن عمله الشخصي أو عمل الغير مثل المساعد أو  

 1 النائع.

تقصرريرية فرري حررق المحضررر التقرروم المسررؤولية  :أخطــاا المحضــر القضــائي عــن عملــه الشخصــي  1-1

حد الالتزاما  الوارد  في القانون المنظم للمهنة، ومن أهرم الأخطراء التري يرتكبهرا أعند إخلاله ب  القضائي

المحضر القضائي هي الإخلال التزام الحيطة كأنه ينتج الخطأ عن عدم احترام المواعيد، سرواء المواعيرد 

المحدد  في القوانين، أو تنل المحدد  في الأحكام القضائية، مثلها، عدم تبليغ المحضرر القضرائي لعارضرة 

، او الاخلال برالتزام جررد الأشرياء المحجروز   يوم  بل الجلسة 20افتتاحه، الدعو  إلى المدعي في ميعاد 

او الاخلال بالتزام المعاينة أو الإنذار أو الاستجواع او الاخلال بتحصيل الديون المستحقة و جردهرا هرذ  

 2بالتزام الحيطة.  للإخلالبعض الصور  

النصح        بالتزام  اختلاله  حالة  في  تقصيرية  مسؤولية  مسؤولا  القضائي  المحضر  يكون  ان  يمكن  كما 

واجع الاعلام و توضيح كل اجراء يقوم به  فهو ملزم بتقديم النصح لزبونه او للغير و يشمل هذا الالتزام  

القاضي   الى  أو توجيهه  المحدد ،  القانونية  بالمواعيد  للغير كإعلامه  او  القضائي سواء لزبونه  المحضر 

 3المختص بالنظر في النزا . 

 يمكن للمحضرر القضرائي أن يوظرو تحر  مسرؤوليته  :الغيرلمحضر القضائي عن عمل  أخطاا ا 1-2

ومنره يعتبرر المحضرر  4مساعدا رئيسريا أو أكثرر، وكرل شرخص يررا  ضرروريا لتسريير المكترع، 

و هذا على أساس علا ة التبعية بين التابع و المتبرو  عنرد ارتكرابهم ، هيالقضائي مسؤولا عن تابع

ضار  أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها لأن السلطة الفعلية في الر ابة و التوجيه لمسرتخدميه،   لأفعال

عندما يقوم الترابع بفعرل غيرر مشررو  و يمكرن للمحضرر 5و يتلقون الأوامر منه فتقوم مسؤوليته  

 رانون  137طبقرا لرنص المراد   القضائي حق الرجو  على مستخدميه عند ارتكابهم خطأ جسريما

 6المدني .

 ــالض  -2 ضررر واحرد، الأن  ابعره إلاتفرغم اختلاو صور الخطأ بالنسبة لعمرل المحضرر وعامرل   :ررــــ

، 8وضررر معنروأ 7ن ضرر مرادأاضرر نوعالوالذأ يجع أن يكون نتيجة مباشر  لخطأ واحد منهما، و

 
 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. 06/03من القانون  29ينظر الماد   1
   .11لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص  2
   .6سي فوضيل اسيا، طرش  حسن أمينة، المرجع السابق، ص 3
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 15ينظر الماد    4
 من القانون المدني الجزائرأ.  136ينظر الماد   5
  .45براهيمي يمينة، المرجع السابق، ص 6
 من القانون المدني الجزائرأ.  176ينظر الماد    7
 من القانون المدني الجزائرأ.  182ينظر الماد    8
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يجرع تروافر مجموعرة مرن الشرروط  رور على التعويض عن الضررر الرذأ أصرابهضولأجل حصول الم

حتى يكون في الإمكان استحقاق التعويض، وهي أن يكون ضرررا محققرا أأ مؤكردا فرلا يمكرن أن يكرون 

 1ضررا افتراضيا أو احتماليا.  

أما بالنسبة للمحضر القضائي لا يشترط أن يكون ضررا محققرا، فمرثلا عنرد  يرام المضررور برالطعن      

إهمرال المحضرر القضرائي وتبرين فيمرا  ةلرالأجل الحصول على تعويض، ويصدر القرار لصالحه، وفي ح

كسع القضية، فهنا يقوم المحضر القضائي بتعرويض الضررر الرذأ لبعد أنه كان للمتقاضي فرصة كبير   

  .هئبخط د حصل 

سرواء كانر  هرذ  مصرلحة  ةأن يصريع مصرلحة مشرروع، و    2أيضا أن يكون ضررا مباشررا  و يشترط 

من حقروق الزبرون علرى المحضرر القضرائي يحميهرا القرانون، ولا تكرون مخالفرة   مالية أو عبار  عن حق

  للقانون أو للنظام العام واجداع العامة.

 ــالعلاق    -3  ــة السببيــ ويقصد بالعلا ة السببية أن يكون الخطأ متصلا بالضرر، وفي إطار مسرؤولية   :ةــــ

ر إثبرا  أن ضررر يزبائن  أو الغير، فعلى هذا اجخالالمحضر القضائي التقصيرية عند و و  ضرر لأحد 

كان نتيجة مباشر  لخطأ المحضر القضائي وذلل أعمالا بالقاعد  العامة على من يدعى بحق له عند الغيرر 

 3.عليه إثباته

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 . 14-13ص لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق،   1
 من القانون المدني الجزائرأ.  182ينظر الماد    2
 . 14لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص   3
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   المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي :الفرع الثاني

مهنة المحضر القضائي مرن المهرن المنظمرة وتعتمرد فري تنظيمهرا علرى مرجعيرة  انونيرة تتمثرل فري      

القانون الأساسي للمهنة من خلال القواعرد القانونيرة المنظمرة لمهنرة المحضرر، بالإضرافة إلرى مرا يعررو 

 و بأعراو المهنة وتقاليدها و وأدبيتها الناتجة عن دور المحضر القضرائي فري إرجرا  الحقروق والأمروال

  استقرار المعاملا .

لمكانة المحضر القضرائي ودور  فري تحقيرق العدالرة ونشرر الثقافرة، فقرد عمرل القرانون علرى   و نظرا     

ر مراعاتهرا أثنراء ضروالحفاظ على حقو ه وذلل بتحديد العديد مرن الالتزامرا  الواجرع علرى المح  هحمايت

الرى سرنتطرق وعليه   ، لمهنته، وأيضا أمور يمنع عليه إتيانها تح  طائلة  يام المسؤولية التأديبية  تهممارس

الأخطراء التري  أيضرانتنراول ومرن حيرث تعريفهرا وشرروط  يامهرا،  القضائيالمسؤولية التأديبية للمحضر 

  بها أثناء  يامه بمهامه.ايمكن للمحضر القضائي ارتك

 ـــتعري -أولا  ـــف المسؤوليـ  ـــة التأديبيـ مهنررة  المتضررمن تنظرريم 06/03مررن  ررانون  49نصرر  المرراد  :  ةــ

المنصروص عليهرا فري التشرريع  المدنيرة  ة ويرئنه دون الإخلال بالمسؤولية الجزاأالمحضر القضائي على  

إلرى ، أو بمناسربة تأديتهرا  كل تقصرير فري التزاماتره المهنيرة  عنالمعمول به، يتعرض المحضر القضائي  

  القانون. هذا تأديبية المنصوص عليها فيالعقوبا   ال

ومنه نلاحظ أن المشر  تكلم عن العقوبا  التي تو ع علرى المحضرر القضرائي، وإجرراءا  المتابعرة      

أمام الجها  المحردد  فري هرذا القرانون، وكيفيرة الطعرن فري  ررار العقوبرة دون التطررق لظخطراء بشركل 

 صريح.  

نركز عليره فري تعريفرا  المسرؤولية سربما أن سبع المسؤولية التأديبية بوجه عام هو الخطأ، فهذا ما      

  محضر القضائي.للالتأديبية  

عبرار  عرن " ه إلى آخر، فلقد اعتبر  البعض بأنهيريو من فقاتعال   و د اختلف  :التعاريف الفقهية -أ

أ عنهرا، أو الخررو  علرى الواجرع أإ ران محظور من المحظورا  التي يجع على الموظو الن

  1"من الواجبا  التي يلتزم بها.

بأنه تعبير يطلق على كل فعل يأتيه الموظو وينشأ عنره ضرررا يمرس أدا  "كما عرفه البعض اجخر       

إيجابا أو سلبا، سرواء مرا إذا كانر  هرذ   ةإخلال بواجبا  الوظيف " وفي حين اعتبر  البعض بأنه" ،  الحكم

الواجبررا  منصرروص عليهررا فرري التشررريعا  الإداريررة المختلفررة أو غيررر الإداريررة، بررل يقصررد بهررا أيضررا 

 العمل في المو و العام ولو لم ينص عليها.  واصطرادالواجبا  التي يقتضيها حسن انتظام 

 
، الجزاءا  التأديبية على الموظو العام في المملكة السعودية، مذكر  ماجستير، كلية محمد بن صديق أحمد القلاني 1

 . 41الدراسا  العليا، جامعة، ص
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إذ تؤكد هذ  التعاريو على أن الموظرو مكلرو بواجبرا  حرددها القرانون ومنعره مرن أعمرال وسرلوكيا  

  1جبا  يشكل جريمة تأديبية، أو خطأ تأديبيا.امعينة، وأن مخالفة تلل الو

لقد أغفل  معظم التشرريعا  المقارنرة لاسريما منهرا المصررية، وضرع تعريرو   :التعاريف التشريعية  -ب  

  محدد للجريمة التأديبية أو الخطأ التأديبي. واكتف  فقط بالنص على أهم الواجبا  الوظيفية.

وفي هذا الصدد فقد اعتبر  أن كل خرو  عن الواجبا  المهنية يعد جريمة تأديبية، إذ أن تحديردها أمرر  

يستعصي على التشريع والتطبيق، مع انه وبتحقيق ذلل خاصة إذا تعلق الأمرر بمجررد تعليمرا  أو أوامرر 

  أو لوائح أو أنظمة داخلية.

وعلى غرار المشرر  المصررأ، فرإن المشرر  الفرنسري مرن خرلال القرانون المتعلرق بحقروق والتزامرا  

كل خطأ يصدر عن الموظو أثناء أو بمناسبة أدائه لعمله يعرضره  "  فقد نص أنه  19832الموظفين لسنة  

  3."لعقوبة تأديبية دون تحيز أو محابا  دون الإخلال بحق المتابعة الجزائية عند الضرور 

 85/59مرن المرسروم ر رم  20ه النصوص الجزائرية من خرلال المراد  توهو ذا  النهج الذأ انتهج     

مرارس  23المؤسسرا  والإدارا  العموميرة الصرادر فري  للعمرا يمتضرمن القرانون الأساسري النمروذجال

يتعرض للعامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيرق القرانون الجزائري  " م، حيث جاء فيها على أنه1985

، أو ارتكرع  صرارخ بالانضرباط اساذ صدر منه أأ إخلال بواجبا  المهنية أو أأ مس  ، إذا ا تضى الأمر

  .."خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذ  الممارسة.

المتضرمن القرانون  06/03مرن الأمرر  160وهو ما  رر  أيضا المشر  الجزائرأ من خلال نص الماد  

يشركل كلرره تخررل عررن الواجبررا  المهنيررة أو مسرراس "  الأساسري للوظيفررة العامررة، الترري نصرر  علررى أنرره 

وكل خطأ أو مخالفة من طرفه أثناء أو بمناسربة تأديرة مهامره خطرأ مهنيرا ويعررض مرتكبره   ،   بالانضباط

  4"  لمتابعا  الجزائيةبالعقوبة تأديبية دون المساس عند الضرور   

خطرأ الترأديبي، للول وضرع تعريرو محردد اوباستقراء هذ  النصوص يتضح أن المشر  الجزائررأ  رد حر

  .وذلل على غير العاد 

 

حردد المشرر  العقوبرا  التأديبيرة مرن خرلال  ي:شروط قيام المسؤولية التأديبية للمحضر القضــائ  -  ثانيا

من  انون تنظيم مهنة المحضر القضائي، ولأجل تو يع أأ عقوبرة يتعرين أن يكرون  رد ارتكرع   50الماد   

  خطأ مخلا به بأحد واجباته المهنية.

 
 . 17لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص   1
و واجبا   ، المتعلق بحقوق المعدل و المتمم 07/1983/ 13المؤرخ في  83/634من القانون ر م  29ينظر الماد    2

 الموظو العام الفرنسي.
 المرجع نفسه، و الصفحة.  3
 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة.2006يوليو  15المؤرخ في  03/ 06من القانون  160ينظر الماد    4
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  ولقيام المسؤولية التأديبية يجع توافر الأركان الأساسية، وهي الخطأ والضرر والعلا ة السببية.

 ــالخط-أ   تقوم المسؤولية تأديبية عند الإخلال بواجبا  مهنية على فرضية ارتكاع الخطأ أو مخالفة     : أـ

الواجبا    بأحد  الإخلال  إلى  يؤدأ  فعل  امتنا  عن  أو  فعل  كل  أنه  على  الخطأ  تعريو  يمكن  ومنه  ما، 

الخطأ   أو  التأالمهنية وبالتالي  المهنية والوظيفة  بالواجبا   ديبي لا يخر  عن فرعين الأول هو الإخلال 

  1مقتضياتها، والثاني المساس بكرامة الوظيفة أو اعتبارها.ب

  ويقوم الركن الخطأ التأديبي على عنصرين، وهما العنصر مادأ وعنصر معنوأ.  

يعتبر الركن المادأ هو الفعل الصادر عن الموظو أو المهني، سواء كران فعرل إيجرابي  :الركن المادي-1

أو سلبي، وإذا كان الفعل من الأركان الأساسية فإنه لا بد أن يكون محددا حتى يتوافر هذا الرركن بكاملره، 

   إذ أن توجيه الاتهام دون تحديد الفعل أو الأفعال لا يكون هذا الركن  ائما.

عنردما  ةثمة ونية سيئة وغير مشروعآفي توافر لدج الموظو إراد    الركنيتمثل هذا    :  الركن المعنوي-2

لوظيفرة العامرة، أمرا لارتكع الفعل أأ اتجا  إراد  الموظو إلى ارتكاع الفعل الإيجابي أو السرلبي المخرل 

خرررو  عررن مقتضرري الواجبررا  الفرري مسررؤولية تأديبيررة للمحضررر القضررائي، فيكفرري الررركن المعنرروأ أأ 

والالتزاما  المهنية دون اشترال عنصر سوء النية والإراد  اجثمرة. وإنمرا يكفري إثبرا  وجرود إهمرال أو 

 2 تقصير أو عدم مراعا   واعد الحيطة والحذر من طرفه لأجل ثبو  الخطأ التأديبي في حقه.

من الشروط الأساسية لقيام المسؤولية أن يقرع ضررر نتيجرة الخطرأ علرى غررار المسرؤولية  :الضرر  –  ب

  المدنية والجنائية، حيث أنه يشترط لقيامها تحقق ضرر ما.

أما في المسؤولية التأديبية فإنه يكفي لقيامها إثبا  و رو  خطرأ مرن طررو المحضرر القضرائي، ممرا أدج 

مرن  رانون  49بإخلال بأحد واجباته المهنية دون الحاجة لإثبا  و و  ضررر حترى أنره فري نرص المراد  

تنظيم المهنة، نص  على أنه يتعرض المحضر القضرائي لعقوبرة تأديبيرة فري حالرة تقصرير فري التزاماتره 

  3أو للغير.  ضرر ما سواء للزملاء أو الزبون سبع  على ذكر التقصير  يولم تأت  المهنية أو بمناسبة تأديته

لكي تقوم مسرؤولية عرن الخطرأ لا برد مرن تروفر العلا رة المباشرر  مرا برين الخطرأ   : العلاقة السببية  -  ج ـ

  والضرر، وبالتالي هذ  العلا ة تعتبر ركن من أركان  يام المسؤولية بصفة عامة.

تعد العلا ة السببية الركن الثاني لقيام المسؤولية التأديبية وتكون بين الخطرأ الرذأ ارتكبره المحضرر وبينره 

تأديبية أن يكون هنال إخلال بأحد الالتزاما  والواجبرا  المهنيرة الهو شخصيا، فلا يكفي لقيام المسؤولية  

الملقررا  علررى عرراتق المحضررر القضررائي، بررل يجررع أن يكررون هررذا الإخررلال صررادر مررن طرررو المحضررر 

توافر صفة الضابط العمومي للمحضرر القضرائي، أأ ارتكراع الخطرأ الترأديبي أثنراء   ترطشخصيا، أأ يش

 
مبدا التناسع في الجزاءا  التأديبية والر ابة عليه، أطروحة دكتورا ، جامعة ابي بكر بلقايد،   وسم الحا  غوثي، 1

 . 27، ص 2011
 . 20 -19لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص  2
 .20المرجع نفسه، ص  3



 الفصل الثاني .......................... .................... مسؤولية المحضر القضائي والحماية المقررة له

 
 

36 

ها وبصرفته محضررا  ضرائيا أو إهانتره لكرامرة المهنرة وأخلا ياتهرا برنفس الصرفة تأدائه لمهامه أو بمناسرب

 1أيضا.

إن المشررر  الجزائررأ حردد العقوبرا  التأديبيرة للمحضررر  :الأخطــاا التأديبيــة للمحضــر القضــائي  -ثالثــا

المنظم للمهنة، ولم يرذكر الأخطراء التأديبيرة التري يرتكبهرا   06/03نمن  انو  50القضائي في نص الماد   

المحضر القضائي أثناء أداء المهنة أو بمناسربتها، ومرع ذلرل، يمكرن أن نجرد بعرض الأخطراء، وذلرل مرن 

خلال  راء  المواد وتحليلها، كما يمكن الاستعانة بالقوانين العامرة مثرل  رانون الوظيرو العمرومي و رانون 

  العمل.

بالرغم من عدم تحديد المشرر  لظخطراء :  لمحضر القضائي ا الأخطاا التأديبية في قانون تنظيم مهنة  -أ

التأديبية، إلا أنه يكمن تقديم بعض منها المتداولة في المهنة، وذلرل مرن خرلال تحليرل النصروص القانونيرة 

 :المتمثلة فيما يلي

إن المحضرر القضرائي مجبرر :  للمحضــر القضــائي   مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقــة بنشــاط مهنــة  -1

بالتزام كل ما هو وارد في القوانين والأنظمة المنظمة لمهنة المحضر القضائي، والحرص علرى تنفيرذ مرا 

جاء فيها حتى لا يو ع عليه الجزاء التأديبي، ولهذا ما يقع على عاتق المحضر القضرائي هنرا هرو الالترزام 

بأداء الخدمة واحترام القواعد المهنية المنظمة لها، والالتزام بالتعريفة الخاصة بالأتعاع، واحتررام واجرع 

 2. الزمالة

من  انون تنظيم مهنة المحضر القضائي، يمنرع المحضرر   18تنص الماد   :  الالتزام بأداا الخدمةعدم    -2

القضائي من رفض تنفيذ ما يطلع منه في إطار المهرام الموكلرة لره بموجرع القرانون إلا فري حالرة وجرود 

  مانع.

وبمفهوم المخالفة، فإن المسؤولية التأديبية للمحضرر القضرائي تقروم بمجررد رفضره وامتناعره علرى تنفيرذ 

 3 التزاماته إلا في حالة وجود مانع جدأ يحول دون ذلل.

فمرن برين الالتزامرا  التري :  الالتزام باحترام القواعد المهنية المنظمة لمهنة المحضر القضائي عدم    -3

مرن  رانون تنظريم المهنرة، إن  65تقع على عاتق المحضر القضائي مسل السجلا ، حيرث نصر  المراد  

تر م ويؤشر عليهرا ، للعقود والسندا  التي يحررها وسجلا  أخرج  امحضر القضائي يقوم بمسل فهرسال

ويحردد شركل ونمروذ  هرذ  السرجلا  بقررار  4من  بل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائر  اختصاصها، 

 07/79و د صدر المرسوم التنفيذأ الذأ ينظم كيفية مسل السجلا  ر رم  ، من وزير العدل حافظ الأختام

 
 .33سي فوضيل آسيا، طرش  حسن أمينة، المرجع السابق، ص   1
 . 21لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص   2
 .22المرجع نفسه، ص  3
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.  31ينظر الماد   4
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من بين هذ  السجلا  فهرس العقود، وسجل و  1.مسل مراجعة محاسبة المحضر القضائي  ا المحدد لكيفي

الصندوق، وسجل الودائع، وسجل حجز ما للمدين لدج الغير. وكذا سرجل الأتعراع فري المجرال الجزائري، 

 2وفي حالة امتنا  المحضر القضائي من مسل هذ  السجلا ، فإنه يؤدأ إلى مساءلته تأديبيا.

بالإضافة إلى الالتزاما  المهنية هنال التزاما  أخرج تقع على عراتق :   لالتزام بواجب الزمالةا  عدم  -  4

جع الاحترام وعدم السرعي لكسرع الزبرائن والامتنرا  ااتجا  زملائه، وهي ما يتعلق بو  ئيالمحضر القضا

اجراء والنصررائح  بررادلواتيا يتعررين علررى المحضرررين القضررائيين أن مررك  ، عررن كررل إشررهار شخصرري

والمساعدا ، وأن يمتنعروا مرن إصردار آراء وتقرديرا  تمرس زملائهرم، ويمنرع عليره التردخل مباشرر  أو 

ضرافة إلرى منعره مرن بالإشر  لعر لة تنفيذ ملو مود  لدج زميل له مهما كان  الأسباع. ابطريقة غير مب

إلا بموافقرة هرذا الأخيرر، تفاديرا للمشراكل التري  رد تطررح برين  يلرهمن  بل على زمطرح   ملفا   استلام  

المحضرين وتنجر عليها نتائج وخيمة يجع على المحضرين أن يتقيدوا بالاختصاص الإ ليمي المحدد فري 

و تغييرر أ لنفسه ماعدا ما يخص نشر إعلان عن فتح مكتع جديرد  اشهارالقيام بأأ    كما يمنع عليه  القانون.

 3 مقر المكتع وذلل لإعلام الجمهور.

بالمحضر القضرائي   الخاصة نص المشر  على حالا  المنع والتنافي  ع :اجتناب حالات التنافي والمن  -5

  في القانون المنظم للمهنة، وعلى المحضر القضائي اجتنابها تح  طائلة المتابعة التأديبية.

والتري جراء فيهرا أنره لا  21نص المشر  على حالا  المنع. مرن خرلال نرص المراد   المنع: حالات   5-1

يجوز للمحضر القضائي أن يستلم أأ سند تنفيذأ أو أأ عقد آخرر تحر  طائلرة الربطلان الرذأ يكرون فيره 

 .طرفا معينا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كان 

من القرانون المرنظم للمهنرة، والتري تعنري  25أورد المشر  حالا  التنافي في الماد  :  في احالات التن  5-2

الحالا  التي يمتنع فيها المحضر من ممارسة مهنته بصرفة نهائيرة إذا وجرد فري حالرة مرن هرذ  الحرالا . 

 4 يتعين على المحضر هنا اختيار مهنة واحد ، وتفر  لكلي لممارستها.

المرنظم لمهنرة المحضرر  23/13مرن  رانون  08 نرص المشرر  فري المراد  حيثارتكاب خطأ جسيم:  -  6

المنظم لمهنة المحضرر القضرائي علرى أنره فري   06/03  من القانون 57القضائي المعدلة و المتممة للماد 

حالة ارتكاع المحضر القضائي لخطأ جسيم سرواء كران إخرلال بإلتزاماتره المهنيرة أو جريمرة مرن جررائم 

القانون العام ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسرة نشراطه، يمكرن لروزير العردل حرافظ الأخترام تو يعره 

فورا بعد إجرراء تحقيرق أولري يتضرمن توضريحا  المحضرر القضرائي المعنري و إبرلاا الغرفرة الوطنيرة 

ق المحضرر القضرائي وفي هذ  الحالا  تقوم مسؤولية جزائية وتأديبية في ح  ، للمحضرين القضائيين بذلل

 
 يحدد كيفيا  مسل و مراجعة محاسبة المحضر القضائي.  11/02/2009مؤرخ في  09/79ينظر المرسوم التنفيذأ  1

 2  لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص 21.
 . 09/79من المرسوم التنفيذأ  33ينظر الماد   3
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.  24-21ينظر الماد   4
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 1 العقوبررررررة التأديبيرررررررة إلررررررى العررررررزل النهرررررررائي مررررررن ممارسررررررة المهنرررررررة.  ررررررد تصررررررل

 

 المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي

إن المسؤولية الجزائية هي صلاحية الشخص لتحمل الجزاء المقرر للجريمرة التري ارتكبهرا، وبتحقرق       

المسؤولية الجزائية فري حرق الفاعرل يسرتلزم تو يرع الجرزاء عليره. وعنردما تتقررر مسرؤولية الفاعرل عرن 

هررذ  ل ، تبعررااءالجريمررة فمعنررى ذلررل أن المسررؤولية اسررتند  إلررى أسرراس خرراص يبرررر مشررروعيته الجررز

المسؤولية  د نص المشر  الجزائرأ في  انون تنظيم مهنة المحضر القضرائي أنره تو رع علرى المحضرر 

إلا أنه لرم يحردد الجررائم ولا العقوبرا  ولا الإجرراءا  المتبعرة، ممرا يقتضري   ، القضائي مسؤولية جزائية

اللجوء إلى القواعد العامة، وذلل في  انون العقوبا  أو في أأ  انون خاص آخر تقوم مسؤوليته الجزائيرة 

  فيه، وتطبق عليه أحكامها.

لمسرؤولية الجزائيرة للمحضرر القضرائي فري الفرر  الأول، أمرا ا صرورلهذا سندرس في هذا المطلرع       

الفرر  الثرراني سرنتناول فيرره صرفة الضررابط العمرومي كأسرراس لتجرريم أفعالرره وكظررو مشرردد لمسررؤوليته 

  الجزائية.

  لمسؤولية الجزائية للمحضر القضائيا صورالفرع الأول: 

سواء تعلق الأمر بكيفيرة الالتحراق   واعد وأحكام تخضع مهنة المحضر القضائي في الجزائر الى عد     

نرص  بهذ  المهنة أو شروط فتح المكاتع العموميرة للمحضررين القضرائيين فقرد حردد المشرر  مرن خرلال

شركال سرير المكترع العمرومي للمحضرر القضرائي فقرد أ السالو الذكر 06/03من القانون ر م   05الماد   

مهامهم على شكل مكاتع فردية أو مكاترع مجمعرة أو علرى شركل شرركا   نائييقضاليمارس المحضرين 

و منه تختلو الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية للمحضرر القضرائي، حسرع صرفته، إمرا كشرخص   ، مدنية

   طبيعي وهذا ما سنتطرق إليه أولا وبصفته شخص معنوأ ثانيا.  

 العامرة ن أهرم المبراد اسنحاول تبير  :المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي بصفته شخص طبيعي   -أولا

لمسؤولية الجزائية للمحضر القضائي بصفته شرخص طبيعري، ولقيرام مسرؤوليته الجزائيرة يشرترط تروافر ل

المحضر القضائي من العقاع إذا واكع الفعرل المجررم سربع مرن   لفأركان الجريمة المرتكبة، ولكن  د ي

  ع الإباحة، أو مانع من موانع المسؤولية. باأس

تكون الجريمرة تامرة إذا تروفر  أركانهرا الثلاثرة ي :أركان المسؤولية الجزائية للمحضر القضائ  -أ

  وبالتالي تقوم المسؤولية الجزائية على ثلاث أركان:

 
 المنظم لمهنة المحضر القضائي.  03/ 06ون نالمعدل و المتمم للقا  23/12 من القانون 08ينظر الماد   1
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يتمثرل فري مجررد سرلول معرين برل يشرترط وكرذلل فري عرد   الركن المادأ للجريمرة لا  ركن المادي:  -1

لقيام الجريمرة حردوث نتيجرة معينرة، ولا يكفري ذلرل برل لا برد مرن  يرام علا رة سرببية برين الفعرل   حالا 

 1 تجسيد النتيجة وحدوثها.  ىالسلول هو الذأ أدج إل وأوالنتيجة، أأ يشترط أن يكون الفعل  

لها بل لابد أن يصدر هذا الفعرل عرن إراد   لا يكفي لقيام الجريمة و و  الفعل المادأ  الركن المعنوي:  -2

سليمة وحر  وعن شخص مدرل لمدج أفعاله، وبالتالي يتشكل الرركن المرادأ مرن عنصرران همرا الإراد  

 2 والإدرال.

التي تنص" لا إدانة إلا بمقتضرى القرانون  46كرس الدستور مبدأ الشرعية في الماد    الركن الشرعي:  -3

صادر  بل ارتكاع الفعل المجرم،" كما ورد هذا المبدأ أيضا في  انون العقوبا  في الماد  الأولى منره" لا 

جريمة ولا عقوبة أو تدابير من غير  انون". يعتبر هذا المبدأ أهمية أساسية في الردول الحديثرة فرلا يعتبرر 

الفعل جرما إلا إذا جرمه القانون، ولا تسلط عقوبة غير وارد  في القانون على أأ فعل مهما كان  درجرة 

    3خطورته.

تعتبر المسؤولية الجزائية للشرخص : المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي بصفته شخص معنوي ثانيا:

المعنوأ مسؤولية غير مباشر ، لأنه لا يمكن تصورها إلا بتدخل الشخص الطبيعي، وعلرى هرذا الأسراس 

ستناول شروط  يام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوأ، ومدج توافر الشرروط. فري الشرخص المعنروأ 

  المسير للمكتع العمومي للمحضرين القضائيين.

مكررر علرى  51نص  انون العقوبا  في المراد   شروط اقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  -أ  

الشروط التي من خلالها تنسع المسؤولية الجزائية للشخص المعنروأ رغرم ارتكابهرا مرن طررو شرخص 

  طبيعي، والتي تتمثل في:

الفقه الشخص المعنوأ على أن مجموعة مرن  عرو:الخاص أن يكون الشخص المعنوي من القانونـ    1

قانونيرة. إن الشرخص ال ترو لها بالشخصريةعوم معين غرضتتحد من أجل تحقيق    الأشخاص أو الأموال

، وأن هرذ  الفكرر  تنرتج عنهرا مجموعرة آثرار مرن ينراالمعنوأ هو كيان له أجهز  خاصة تمارس عمرلا مع

تجعل من هذا الشخص  ادرا على إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به كما يتمتع بأهليرة  ، الناحية القانونية

الشخصية القانونيرة علرى المجموعرة أشرخاص وأمروال، سرواء  لإضفاءو د تم العمل بهذ  الفكر     ، تقاضي

اسرتثني مرن . والجمعيرا  ا لشررككافي مجال القانون العام كالدولة والولاية والبلدية أو القرانون الخراص 

 
 . 26نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص  لاشمي 1
 المرجع نفسه ،و الصفحة.  2
 المرجع نفسه، و الصفحة. 3
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مكرر سالفة الذكر الدولة، والجماعا  المحليرة، والأشرخاص المعنويرة الخاضرعة   51تطبيق احكام الماد   

 1للقانون العام.

يمكرن مسرألة الشرخص  لا: أن تكون الجريمة مرتكبة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلية الشرعيين -2

الشرخص المعنروأ غيرر مسرؤول ف  ، المعنوأ جزائيا إلا عن الجررائم التري يرتم إثباتهرا لمصرلحته ولفائدتره

جزائيا عن الأفعال التي يرتكبها ممثلره لحسرابه الخراص، كمرا يشرترط أن يرتم ارتكراع الجريمرة مرن  برل 

 2دار .الإمجلس   ، المدير  ، أجهز  أو ممثليه الشرعيين نعني بذلل مثلا المسير

النشاط المهني بين القضائي، وتأخرذ صرور إمرا فررد، أو  إن:جريمة منصوص ومعاقب عليها قانونيا  -  3

  تجمع مكاتع، أو شركة مدنية مهنية للمحضرين. وما يهمنا في دراستنا هما صورتين الأخيرتين.

 ــتجمع مك  3-1 فيره ممارسرة نشراطه بحيرث يتريح  عضروسرهل علرى كرل ي التسرييرهذا الشكل من :    اتبــ

جميع الوسائل اللازمة لممارسة نشاطهم. وتشمل هذ  الوسائل الأمراكن، أثراث المكترع، تلأعضائه إمكانية  

 محررل واحررد ءومثررال ذلررل كرران يتفررق ثلاثررة محضرررين علررى كرررا ة، أجهررز  الإعررلام اجلرري، والسرركرتاري

محضررر  ضررائي  كررلعلررى أن ينفرررد  -كومبيرروترأجهررز  ، أعرروان ان، كاتبرر  واحررد  تضررم  ةاريتبسرركر

 3 فه، أأ كل محضر يعمل لحسابه الخاص.يوزبائنه، وأرباحه، ومصار ومسل دفاتر  بمكتبه

ففي هذ  الحالة هنال اجتما  بين المحضرين في وسرائل العمرل، ولريس فري النشراط المهنري بحرد ذاتره،   

تتروفر فري تجميرع  لا هاطوجزائية للشرخص المعنروأ. لأنره شررالوعليه لا يمكن تطبيق أحكام المسؤولية 

 4 .المكاتع  إذا كان محضر  ضائي يتحمل مسؤولية نشاطه المهني ما دام يعمل لحسابه

فيرذأ المحردد لشرروط التنمرن المرسروم   11  أجراز  المراد :شركة مدنية للمحضرين القضائيين     ــ  3-2

 تخضرعشركة مدنية مهنية  وارين  ضائيين أو أكثر من أن يؤسسلمحضتحاق بمهنة المحضر القضائي  لالا

فإن الشرركة المدنيرة المهنيرة للمحضررين القضرائيين يمكرن   مدنية وعليهالالشركا     ىلظحكام المطبقة عل

من  رانون العقوبرا  خاصرة مرع  51إذا ما توافر  شروط الماد    نويامساءلتها جزائيا بصفتها شخصا مع

. الرذأ 156 -66لعقوبرا  ر رم لرق ام مالمعدل والمت 09/01ر م  التعديلا  التي أدخل  بموجع القانون  

مكررر، إذ يمكرن مسراءلة هرذ  الشرركة عرن أفعرال   51   داوسع مجال التدابير المنصوص عليهرا فري المر

مكررر، أو عرن جريمرة خيانرة الأمانرة اعتمرادا علرى   253  للمراد قرا  طبتزوير المحررا  الرسمية وذلل  

جزائيرة للشرخص المعنروأ المسرؤولية الوتبين أن تطبيرق أحكرام   5من نفس القانون،   1مكرر    382الماد   

 
  . 28المرجع نفسه، ص 1
 مكررمن  انون العقوبا  الجزائرأ.  51ينظر الماد   2
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.  16-15ينظر الماد   3
 . 47سي فوضيل آسيا، طشر  حسن أمينة، المرجع السابق، ص  4
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.  11ينظر الماد  5
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محضررين القضرائيين دون تجمرع المكاترع لظسرباع المرذكور  لليقتصر فقط على الشركة المدنية المهنية  

 1 سابقا.

  صفة الضابط العمومي كأساس لتجريم أفعال المحضر القضائي :الثاني الفرع

شدد المشر  العقوبة المسلطة على الضابط العمومي على الجنايا  والجنح التري يقترفهرا وأفررد مرن      

 2 جانع آخر في بعض المواد عقوبة خاصة مقرر  للضابط العمومي في بعض الجرائم.

إلرى  الفرر وبما أن المحضر القضائي ضابط عمومي تنطبق عليه هذ  الخاصية، وعليره سنقسرم هرذا      

لصرفة  نتطررق قيرام بعرض الجررائم ولصفة الضرابط العمرومي للمحضرر القضرائي كشررط    أولا،  نقطتين

  الضرررررررابط العمرررررررومي كظررررررررو مشررررررردد للمسرررررررؤولية الجزائيرررررررة المحضرررررررر القضرررررررائي.

اشترط المشرر  لقيرام بعرض  :صفة الضابط العمومي للمحضر القضائي كشرط لقيام بعض الجرائم  -أولا

وهي صفة الضابط العمومي، وتمثل هرذ  الصرفة الرركن المفتررض  الجانيالجرائم توافر صفة خاصة في 

جريمة ممارسة السلطة العمومية  بل توليهرا والاسرتمرار فيهرا علرى وجره   الجرائمفي الجريمة، ومن هذ   

  .ضرار غير العمدية للمالغير مشرو ، وجرائم الا

تكون ممارسة مهنة المحضرر القضرائي  برل توليهرا أو الاسرتمرار :  الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة  -أ

  فيها على وجه غير مشرو  على شكلين

 06/03مررن القررانون ر ررم  11فقررد نصرر  المرراد   :الشــروع فــي ممارســة المهنــة دون أداا اليمــين -1

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، على أنه يجع علرى المحضرر القضرائي أن يترولى تأديرة اليمرين 

 بل الشرو  في ممارسة مهامه، وإن حدث العكس، وشر  في مهامه دون أداء اليمين، فإنره يعا رع علرى 

 3 ذلل  انونيا.

يعا رع كرل  اضري أو موظرو أو ضرابط عمرومي فصرل أو  :ط رغم تبليغ قرار الوقفانشالمواصلة    -2

يسرتمر فري ممارسرة أعمرال وظيفتره بعرد اسرتلام التبليرغ برالقرار و  انونا وظيفتره  رمعزل أو أو و أو ح

المتعلق به، كما يعا رع أيضرا كرل موظرو منتخرع أو مؤ ر  مسرتمر فري ممارسرته أعمرال وظيفتره بعرد 

  4عليه الأحكام السالفة الذكر. ، وبما أن المحضر  ضائي ضابط عمومي تنطبقاانتهائها  انون

اشترط المشر  لقيام جريمة الإضرار غير العمدأ بالمال، وجريمرة إترلاو :    جرائم الإضرار بالمال  -ب  

 . المال توفر صفة الضابط العمومي في الجاني

 

 
 

 . 30لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص  1
 من  انون العقوبا  الجزائرأ.  143ينظر الماد   2
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي. 11ينظر الماد   3
 . 31لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص  4
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م 2001يوليرو 26المرؤرخ فري  09/01  بموجرع القرانون:     جريمة الإضــرار غيــر العمــدي بالمــال  -  1

مكررر  119 مرن القرانون وعوضرها بالمراد  422المعدل والمتمم لقانون العقوبا ، ألغى المشرر  المراد  

إلرى جريمرة غيرر عمديرة. مترى  - الملغرا  422الماد   - ليجعل من جريمة الإضرار بالمال جريمة عمدية

مشر  معيار جسامة الضرر لتحديرد البارتكاع إهمال واضح نتج عنه إضرار بالأموال وأهمل   ي ام الجان

 1الجنحة.  ةأضفى على الجريمة صف و  العقوبة

مرن  رانون العقوبرا  والتري  120 د أدر  المشرر  هرذ  الجريمرة فري المراد    :  جريمة إتلاف المال  -  2

يعا رع برالحبس.... القاضري أو الموظرو أو الضرابط العمرومي الرذأ يتلرو أو يزيرل  :"تنص على ما يلي

بطريقة الغش بنية الإضرار بوثائق أو سندا  أو عقود أو أموالا منقول كان  فري عهدتره بهرذ  الصرفة أو 

 2."سلم  له لسبع وظيفته

جعل المشرر  مرن   :  لمحضر القضائي لمشدد للمسؤولية الجزائية  ظرف  صفة الضابط العمومي ك  -  ثانيا

صفة الضابط العمومي ظرفا مشددا للمسؤولية الجزائيرة القائمرة فري حرق المحضرر القضرائي فري جررائم 

  تصوير المحررا  الرسمية وخيانة الأمانة. الفساد لي مع خاصها من تشديد العقوبة.

تعد جريمة التصوير فري المحرررا  الرسرمية مرن  برل المحضرر   :  جريمة تزوير المحررات الرسمية  -أ

القضائي في  انون العقوبا ، الجريمة الأكثر تشددا على الإطلاق، لما يصاحع ارتكاع هذ  الجريمة مرن 

اعتداء على ثقة العامة، وككل جريمة لا بد أن تتوفر جريمة تزوير المحررا  الرسمية على ركن المرادأ 

بالإضافة إلى الركن الشرعي فيتحقق الرركن المرادأ فري جريمرة تزويرر المحرررا  الرسرمية   ، والمعنوأ

على سبيل الحصر فري  التزويرو د ذكر المشر  طرق  ، ما تغير الحقيقة وينجر عن هذا التغيير ضررعند

وصرنفها الفقره والقضراء إلرى نروعين، الأول طررق  من  انون العقوبا  الجزائرأ،   215و  214المادتين  

المادأ وهو الذأ يقع بأدا  مادية يمكن أن يدركه الإنسران العرادأ أو أهرل الاختصراص، ومثالهرا   التزوير

 3 تو يعا  مزور .

المعنوأ تتمثل في التغيير بوسيلة غير مادية، لا تخلو أثررا يردرل  التزويرأما النو  الثاني هو طرق      

  .، على أن يتم هذا بتواطؤ من المحضر القضائيكانتحال شخصية الغيربالحس  

السرلطة  االثقة التي منحته إياه خانالمحررا  الرسمية فإنه  د   بتزويرعندما يقوم المحضر القضائي  ف     

العمومية، ويكون بذلل ضرر عام و ع على المجتمع ككل، وتعتبر جرائم تزوير المحررا  الرسرمية مرن 

والتي تتطلع لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدج المزور بالإضافة إلى القصد الجنرائي   العمدية  الجرائم

 . الخاص

 
 مكرر من  انون العقوبا .119ينظر الماد   1
 من  انون العقوبا .  120ينظر الماد   2
علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله شاذلي، شرح  انون العقوبا ، القسم الخاص، دار المطبوعا  الجامعية ،  3

 . 268،ص1999الكتاع الأول، 
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 انون العقوبرا   نصارتكاع الجريمة من طرو المحضر القضائي، حيث  ةلاكما تشدد العقوبة في ح     

على جزاء السجن المؤبد إذ تم التزويرر المرادأ أو المعنروأ فري المحرررا  الرسرمية مرن  برل  راض أو 

موظو أو  ائم بوظيفة عمومية، وأثناء تأدية مهامه، وعليه يتعين لتقرير العقوبة ضرد المحضرر القضرائي 

المحضرر القضرائي، أمرا الشررط الثراني أن يقرع   فيره صرفةتواجد شرطين هما أن يكون الشرخص تتروافر  

 1.أثناء  يام المحضر القضائي بممارسة مهامه واختصاصاته  التزوير

جنحرة خيانرة الأمانرة فري  رانون العقوبرا  الجزائررأ  رد لالوضرعية الراهنرة  : جريمة خيانة الأمانــة  -ب

وهرذا فري  ، المشكلة للاعتداء على الملكية ممتلكرا  الغيرر السلوكا جاء  بصفة رئيسية كنمط من أنماط  

القسم الثالث من الفصرل الثالرث بعنروان الجنايرا  والجرنح ضرد الأمروال مرن البراع الثراني مرن الجنايرا  

  مكرر.  382إلى   376الأفراد، وذلل في الماد     ضد والجنح

مما حدد  القانون عن طريرق خيانرة  ، الشخص على منقول يحوز  بناء على عقد ءستيلاإهي  انة  الأم  خيانة

 ،   لملكيترهدلكه إلى مواالثقة التي أودع  فيه بمقتضى هذا العقد، وذلل بتحويل صفته من حائز لحساع م

مرن  رانون العقوبرا  نسرتخلص أركران جريمرة خيانرة الأمانرة،  376/1من خلال استقراء النص، المراد  

 ، تسرليم الشريء،  ومنها الركن المادأ، والرذأ يتحقرق بتروافر عناصرر  الرثلاث، وهري موضرو  الجريمرة

  2.اختلاس أو التبديد

وتعتبر خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها تروافر  صرد عرام يكمرن فري انصرراو إراد  

الجريمة بجميع أركانها من علم وإراد ، بالإضرافة إلرى وجرود  صرد خراص وهري نيرة   ا تراوالمتهم إلى  

المتهم في تملل الشيء و حرمان صاحبه منه، ولا تقوم جريمرة خيانرة الأمانرة إلا بتروافر الضررر والرذأ 

من  انون العقوبا ، كما حردد الأشرخاص الرذين يمكرن أن يقعروا   376في نص الماد      نص عليه المشر

    3ضحية هذ  الجريمة.

 376للمراد   بالتالي إذا توافر  كافة أركان جريمة خيانة الأمانة في المحضر القضائي، فإنه يعا رع طبقرا

و يجروز  ، دينرار   20,000إلرى  5000من  انون العقوبا  برالحبس مرن ثرلاث سرنوا  وبغرامرة مرن  

مرن  رانون العقوبرا ، أمرا إذا  14علاو  على ذلل معا بة الجاني بالحرمان من الحقوق الوارد  في الماد  

ع و ع  خيانة الأمانة من  برل ضرابط عمرومي أثنراء مباشرر  أعمرال وظيفتره أو بمناسربتها، فإنره سيخضر

  من  انون العقوبا .  379لعقوبة السجن المؤ   من خمس إلى عشر سنوا ، وذلل طبقا لنص الماد   

المتعلرق بالو ايرة مرن الفسراد ومكافحتره  06/01مرن  رانون   49نص  الماد   :    جرائم قانون الفساد    -ج 

موظفرا  على أنه "إذا كران مرتكرع جريمرة أو أكثرر مرن الجررائم المنصروص فري هرذا القرانون  اضريا أو

 
 من  انون العقوبا  الجزائرأ.  215-214ينظر المادتان  1
 . 348، ص2005، دار هومة، الجزائر، 1، الوجيز في  انون الجنائي الخاص،  احسن بوسقيعة 2
 . 30،ص 2000محمد صبحي نجم، شرح  انون العقوبا  الجزائرأ،  سم خاص،ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر،  3
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يمارس وظيفة عليا في الدولة أو ضابطا عموميا أو عضوا في الهيئة أو ضابطا أو عرون شررطة  ضرائية 

 10أو ممن يمارس بعض صلاحيا  الشرطة القضائية، موظو أمانة ضبط، يعا رع برالحبس مرن عشرر 

سنة و بنفس الغرامة المقرر  للجريمة المرتكبة، حيث جراء  هرذ  المراد  بمبردأ عرام يقضري برأن  20إلى  

 1ظرفا مشددا للعقوبة. صفة الضابط العمومي، إلى جانع صفا  أخرج تعتبر

 06/01والمقصود بجرائم الفساد كل الجرائم المنصوص عليهرا فري البراع الرابرع مرن القرانون ر رم      

  المتعلق بالو اية من الفساد ومكافحته، ونخص بالذكر الجرائم التالية:

رشو  الموظفين، الامتيازا  الغير مبرر  في مجال الصفقا  العموميرة، الرشرو  فري مجرال الصرفقا      

العمومية، رشو  الموظفين العموميين الأجانع وموظفي المنظما  الدولية، اخرتلاس الممتلكرا  العموميرة 

من  بل موظو عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي، الغدر والإعفاء والتخفيض غير القانوني فري 

الضريبة والرسم، استغلال النفوذ إساء  اسرتغلال الوظيفرة وتعرارض المصرالح و أخرذ فوائرد بصرفة غيرر 

 انونية عدم التصريح أو التصريح الكراذع بالممتلكرا  والتخفريض غيرر القرانوني فري الضرريبة، والرسرم 

ئرد بصرفة غيرر  انونيرة، عردم استغلال النفوذ، إسراء  اسرتغلال الوظيفرة، وتعرارض المصرالح، و أخرذ فوا

التصريح أو التصريح الكاذع بالممتلكرا ، الإثرراء الغيرر المشررو ، و تلقري الهردايا والتمويرل لظحرزاع 

السياسية، تبييض العائدا  الإجرامية، إساء السير الحسن للعدالة وإبلاا الكيدأ عن الجرائم.  ام المشرر  

بتشديد عقوبة هذ  الجرائم إذا ما تم ارتكابها من طرو ضابط عمومي، لكن هذ  الشد  لم تكن على درجرة 

واحد ، لا من حيث الوصرو بإعطراء صرفة الجنايرة علرى جريمتري التزويرر فري المحرررا  الرسرمية أو 

 2 العمومية أو خيانة الأمانة وإضفاء صفة الجنحة على جرائم الفساد ولا من حيث العقوبا  المقرر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المتعلق بالو اية من الفساد و مكافحته،   ر عدد   2006فيفرأ  02المؤرخ في  01/ 06من  انون ر م  49ينظر الماد   1

 . 2006، سنة 14
 . 35-34لاشمي نصير ، محمدأ نادية، المرجع السابق، ص  2
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 الحماية المقررة للمحضر القضائي :الثاني المبحث

عندما يمارس المحضر القضائي صلاحيته، فإنه يمنح للعقرود التري يحررهرا القرو  الثبوتيرة والحجيرة      

  المطلقة، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.

 للمحضررفي مهنة المحضر القضائي، حرص المشر  على توفير الحماية القانونيرة   ةلتعزيز مصدا ي     

 قرد اعطرى، فهممارسرة مهامر  أثنراء  اوزا تجر  ما  د يتعررض لره مرنلمكتبه، ومن أجل تفادأ  ول  القضائي

 نمر كحمايرة و ائيرة لره رأجبرالبالقو  العمومية أثناء التنفيذ  في الاستعانةالقانون للمحضر القضائي الحق 

أداء المهمرة   زمة لتسهيل لرهلاضباط القو  العمومية بذل العناية ال علىديا ، فتعكل أشكال التهديدا  أو ال

ر  العمومية في أجل عشر  بتسخير القو ، كما ألزم النيابة العامة الاستجابة لطلبه ، وتوفير له الأمن والحماية

مرن خرلال هرذا  سرمنا المبحرث الرى  أيام من تاريخ إيدا  طلع بغررض تمكينره مرن القيرام بالتنفيرذ.10)  (

، امرا المطلرع الثراني تطر نرا الرى حصرانة مكترع المحضرر القضرائيمطلبين، المطلع الأول تناولنرا فيره  

 الحماية القضائية للمحضر القضائي

 الأول: حصانة مكتب المحضر القضائي المطلب

تأديرة مهامره، ولكنهرا حصرانة ليسر  مطلقرة برل تخضرع  المحضر القضائي يتمترع بحصرانة فري اطرار   

أداء مهامره بفعاليرة واسرتقلالية، تهدو الى تمكينه من    هي حصانة وظيفية  لضوابط  انونية، هذ  الحصانة

الأول نتطررق الرى الحمايرة  ثلاث فرو ، وعليه سنقسم هذا المطلع الى   .مع ضمان عدم إساء  استخدامها

إسناد مهام تفتيش المكترع للمحضررين القانونية لمكتع المحضر القضائي، اما في الفر  الثاني نتناول فيه  

 .ر ابة وكيل الجمهورية على عملية التفتيش، اما في الفر  الثالث تطر نا الى  القضائيين

 : الحماية القانونية لمكتب المحضر القضائيولالفرع الأ

تحر  ر ابرة وكيرل الجمهوريرة المخرتص  يوضرع لقد نص القانون على أن مكتع المحضرر القضرائي     

للإشرراو ه عو، ويقردم خدمرة عموميرة، فمرن الضررورأ خضر1نه يسير مكتع لحسابه الخراصلأ  ، إ ليميا

ولمتابعة نشاطاته سواء من طرو القضاء أو من طرو الهيئا  المشرفة على المهنرة، مرن أجرل الو روو 

، فجاء المشر  و رر الحماية القانونية التي يتمترع مهامه اداءعلى مدج احترامه للإجراءا  القانونية أثناء 

، و رد اشرترط المشرر  لتفتريش مكتبره ضررور  2  كتبرهمبها مكتبه وكان حريصا على المحافظة وصريانة  

  وحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو من يمثله.،  مكتوع   ضائيوجود أمر  

م التفتريش أو حجرز الوثرائق المودعرة ترالربطلان، فرإذا  وهرإن الجزاء المترتع على مخالفة شرط التفتيش 

بمكتبه بدون أمر  ضائي مكتوع، كما يبطل إجرراء الحجرز إذا لرم يرنص عليره فري الأمرر القضرائي، ولرم 

 
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.   06ينظر الماد   1
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.  07ينظر الماد   2
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. كمرا  انونرا ار طريثبر  اخ ما يحضر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو من يمثله، أو وجود

يجع احترام القواعرد العامرة فري التفتريش المنصروص عليهرا فري  رانون الإجرراءا  الجزائيرة مترى كران 

ئية في و ائع مرتبطة بعمل مكتبه، والهدو مرن هرذ  الحمايرة المقررر  االمحضر القضائي محل متابعة جز

 1 .، والمحافظة على سر المهنيهبمكتبه استقلالية مهنت

              إسناد مهام تفتيش المكتب للمحضرين القضائيين:  الفرع الثاني

دفاتر اليومية من دفتر المكتع، وكرذلل دفترر الة  ب اومرئي  مهنة تفتيش مكتع المحضر القضا  ند أس      

الجهويرة للمحضررين القضرائيين، ويكرون  فرةن ودفتر الرسوم إلى محرضين  ضائيين تختارهم الغرئالزبا

للمحضررين القضرائيين التري تبلرغ نسرخة منره  الجهويةتعد  الغرفة  سنوأبرنامج لوفقا  دورياهذا التفتيش  

  إلى وزير العدل حافظ الأختام.

م   م م ق إلى مايلي "يهدو التفتيش والمرا برة إلرى تر يرة  06/03من القانون  44حيث تنص الماد     

والسرهر علرى تطرابق نشراطها مرع   ، المهنة عن طريق المتابعة المسرتمر  لمكاترع المحضررين القضرائيين

 2 التشريع والتنظيم الجارأ بهما العمل وأخلا يا  المهنة"

من نفس القانون الى مرا يلري " تخضرع مكاترع المحضررين القضرائيين للتفتريش   45كما تنص الماد        

الدورأ وفقا لبرنامج سنوأ تعد  الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، والتي تبلغ نسخة منره إلرى وزيرر 

 3 .العدل حافظ الأختام

تسند مهام التفتيش إلى محضرين  ضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغررو الجهويرة، يرتم    

  تعيينهم من طرو رئيس الغرفة الوطنية لمد  ثلاث سنوا   ابلة للتجديد."

  رقابة وكيل الجمهورية على عملية التفتيش :الفرع الثالث

فإن المحضر القضائي يتمتع بالحماية القانونية فرلا يجروز تفتيشره  06/03من  انون   07فطبقا للماد        

الوطنيررة  بنراء علررى أمررر  ضررائي مكتروع وبحضررور رئرريس الغرفررة أو حجرز الوثررائق المودعررة عنررد  الا

للمحضرين القضائيين أو المحضر الذأ يمثلره أو بعرد إخطرار   انونرا كمرا ان للمحضرر القضرائي علا رة 

مررر فرران وطيررد  مررع وكيررل الجمهوريررة إذ ان وكيررل الجمهوريررة هررو المشرررو علررى التنفيررذ و اذا لررزم الأ

المحضر القضائي يتقدم بطلع الى وكيل الجمهورية رفقة الملو و ذلرل مرن أجرل إعطائره تسرخير  القرو  

العمومية و ذلل حتى يتمكن من التنفيذ كما يخضع أيضا مكتع المحضر القضائي الى التفتيش مرن طررو 

 وكيل الجمهورية و على المحضر القضائي ان يلجأ اليه عند الحاجة.

 
 . 60ص براهيمي يمينة، المرجع السابق،  1
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.  44ينظر الماد   2
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.  45ينظر الماد   3
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علرى انره يجروز لوكيرل الجمهوريرة مرا برة و تفتريش مكاترع  06/03من القانون    46و لقد نص  الماد   

المحضرين القضائيين التابعين لدائر  الاختصاص بحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضررين القضرائيين 

الذأ يمثله بعد اشعار  في أجال معقولرة و ترسرل نسرخ مرن تقرارير التفتريش الرى كرل مرن رئريس الغرفرة 

الوطنية و كذا رئريس الغرفرة الجهويرة للمحضررين القضرائيين و النائرع العرام المخرتص كمرا يجرع علرى 

الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إعداد تقرير سنوأ يوجه الرى وزيرر العردل حرافظ الاخترام يتضرمن 

كما يجع على رئريس الغرفرة الوطنيرة للمحضررين القضرائيين و   ، حصيلة نشاط التفتيش و تسيير مكاتبهم

رؤساء الغرو الجهوية أن يبلغوا النائرع العرام المخرتص لكرل المخالفرا  المرتكبرة مرن طررو المحضرر 

 هم. مالقضائي التي وصل  الى عل

 د يتعرض المحضر القضائي إثر هذا التفتيش اذا ارتكع مخالفا  الى عقوبرا  جزائيرة و  رد يصرل الرى 

العررزل و يهرردو هررذا التفترريش و المرا بررة الررى التر يررة المهنيررة عررن طريررق المتابعررة المسررتمر  لمكاتررع 

و  المحضرررين القضررائيين و السررهر علررى تطررابق نشرراطها مررع التشررريع و التنظرريم الجررارأ بهررا و العمررل

الأخلا يا  المهنية، و يكون هذا التفتيش بصفة دورية وفقا لبرامج السنة تعد  الغرفة الوطنية للمحضررين 

 1القضائيين و تبلغ نسخة منه الى وزير العدل حافظ الأختام.

 الثاني : الحماية القضائية للمحضر القضائي المطلب

المشر  الحماية القضائية للمحضر القضائي مرن الإهانرة أو الاعترداء عليره برالعنو خرلال تأديرة   أ ر     

مهامه سواء في القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي، أو في احكام  انون الإجراءا  المدنيرة و 

و  د  سمنا هرذا .من  انون العقوبا   148و  144الإدارية أو في أحكام  انون العقوبا  لا سيما المادتين 

بالنسبة للريمةب لتلديب  لالثراني المطلع بدور  الى ثلاث فرو  الفر  الأول بالنسبة لجريمة الإهانرة ، الفرر  

 بالنسة للريمة لتليصيان، الفر  الثالث    بالينف

 : بالنسبة لجريمة الإهانةالفرع الأول

من أهان  اضيا أو موظفرا أو  ائردا أو ضرابط عمرومي أو احرد رجرال القرو   كل"  144تعا ع الماد        

العمومية بالقول او بالإشار  أو التهديد او ارسال أو تسليم أأ شيء اليهم بالكتابة او بالرسرم غيرر العلنيرين 

أثناء تأدية وظائفهم او بمناسبة تأديتها وذلل بقصرد المسراس بشررفهم او باعتبرارهم او برالاحترام الواجرع 

 لسلطتهم ".

حدد المشر  صفة الضحية الذأ يتعرض الى الإهانة على ان يكون مرن برين الأشرخاص المرذكورين      

تشرمل المحضرر ويتمترع بصرفة الضرابط العمرومي، والتري  مرن  رانون العقوبرا ،  144في أحكرام المراد  

 
 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي.  45ينظر الماد   1
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القضائي، الموثق و محافظ البيع بالمزاد العلني، على ان تتم بإحدج الوسائل كرالكلام برالقول او العيراط أو 

 1الاستقباح بالصفير، او بالإشار  او الكتابة أو بالإرسال، كمن يرسل ظرفا فيه صور بذيئة و فاحشة.

إجرراءا  يجع ان تصدر الإهانة اثناء تأدية المحضرر القضرائي لوظيفتره، سرواء فري مكتبره او أثنراء      

لم بصفته كشخص مهان انه محضر  ضائي، و تم التعمد بالمساس بشررفه و اعتبرار ، عالتنفيذ مع توافر ال

 2و العبارا  المهينة.  باستعمال الأ وال و الإشارا 

لقد اوجع المشر  على المحضرر القضرائي اذا تعررض للإهانرة تحريرر محضرر بالو رائع يرذكر فيره      

و ترراريخ  و الشررهود الحاضرررينالأطررراو و أسررماء ه العبررارا  الماسررة بشرررفه ،و الاحترررام الواجررع لرر

للإهانرة  المحضر و ساعته ،و ذلل من أجل معرفة مدج توافر أركان الجريمة، و أو ا  تعرض المحضر

و الذأ يتطابق مع الأو ا  المحدد   انونا لمباشر  إجراءا  التنفيرذ ،و فري حالرة مرا إذا كران خرار  تلرل 

 3.و القذوأالأو ا   د يتغير التكييو القانوني للفعل و  د نكون بصدد جرم السع  

 

 : بالنسبة لجريمة التعدي بالعنف الفرع الثاني

ان يكون من بين الأشخاص المحددين بنص الماد    تتطلع جريمة التعدأ بالعنو على صفة الضحية،      

مرن ق   " يعا رع  148في صفة الضابط العمومي فنصر  المراد    و المتمثلة  من  انون العقوبا ،   148

بالحبس من سنتين الى خمس سنوا  كل من يتعدج بالعنو او القو  على أحد القضا  أو أحد المروظفين او 

أحد القاد  أو رجال القو  العمومية أو الضباط العموميين في مباشر  أعمال وظائفهم أو بمناسربة مباشررتها 

....." و التي تنطبق على المحضر القضائي الذأ يتعرض لأعمال العنو بمختلرو أشركالها أثنراء مباشرر  

و نتج عنه عجز مؤ   عن العمل ، أو بتر أحد الأعضاء أو اية عاهة مسرتديمة ، فتشردد العقوبرة   مهامه ، 

 4التي  د تصل الى الإعدام في حالة اذا أدج العنو الى المو .

 

 : بالنسبة لجريمة العصيانالفرع الثالث

فرري الهجرروم الررذأ يتعرررض لرره المحضررر القضررائي، أثنرراء تنفيررذ الأوامررر و تتمثررل جريمررة العصرريان      

 التنفيذ .  بإجراءا القرارا  القضائية و معارضته للقيام  

من ق   " كل هجوم على الموظفين او ممثلي السرلطة العموميرة الرذين يقومرون   183الماد     و نص     

و القرارا  الصادر  منها او القوانين او اللوائح و القرارا  او الأوامرر القضرائية و كرذلل ابتنفيذ الأوامر  

 
 .21أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
 . 62براهيمي يمينة، المرجع السابق،  2
 .  63براهيمي يمينة، المرجع السابق، ص 3
  المرجع نفسه، و الصفحة.براهيمي ،  4
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كل مقاومة لهم بالعنو أو التعدأ تكون جريمة العصيان و التهديد بالعنو يعتبر في حكرم العنرو ذاتره" و 

اذا و ع العصيان او التهديد بحضور رجال القو  العمومية، فيتولى  ائد القو  العمومية تحرير محضر بعرد 

 اخطار وكيل الجمهورية المختص إ ليميا لسما  الأطراو و تقديمهم أمامه.

و يعتبر زر  الخوو في نفسية المحضر القضائي أثناء الشررو  فري إجرراءا  التنفيرذ عصريانا لأنره      

يؤدأ الى عدم تنفيذ الحكم القضائي و هذا ما استقر عليه اجتهراد المحكمرة العليرا، و مرا جراء فري حيثيرا  

 "   رارها

يعتبر تعديا كل فعل مادأ من شأنه ان يزر  الخوو في نفسية ممثل السلطة العموميرة و يحرول دون      

تأدية مهمته كما هو عليه في  ضية الحال التي اعترض فيها المتهم على دخول المنفذ الى المنرزل و منعره 

 1من تنفيذ حكم  ضائي نهائي.

 

الدراسة التي تم  في الفصل الثراني أن المحضرر القضرائي فري حالرة إخلالره ولنخلصلمنلخلالللللللل

فرإذا و رع إخرلال مرن المحضرر ، سواء المدنية أو التأديبية أو الجزائيرة بالتزاماته المهنية يخضع للمسائلة  

 ألحرق ضرررا بأحرد زبائنره فيتحمرل القضائي بما التزم به يترتع عنره  يرام مسرؤوليته العقديرة أولا، وإذا

مخالفرة القروانين والأنظمرة المتعلقرة المسؤولية التأديبيرة فري حالرة  حيث تقوم ثانيا ،  مسؤوليته التقصيرية

و عدم الالتزام بأداء الخدمرة و كرذا عردم الالترزام براحترام القواعرد المهنيرة المنظمرة لمهنرة   بنشاط المهنة

و فري حالرة  ارتكراع خطرأ جسريم ، أمرا   المحضر القضائي بالإضافة إلى عردم الالترزام بواجرع الزمالرة

فري حالرة ارتكابره لفعرل ،  إما بصفته شخص طبيعي أو بصفته شرخص معنروألمسؤولية الجزائية فتقوم  ا

 العقوبا .انون  إجرامي يأخذ أحد الأوصاو المذكور  في  

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 
 . 64المرجع نفسه، ص براهيمي،1
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 خاتمة 

إن مهنة المحضر القضائي لها دور لا يقل عن دور القضاء، في اكتشاف أخطاء التشريع       

و الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي و يقترح الحلول الملائمة لكل ما ينتج من مشاكل و  

و يأخذ مقترحات و حلولها بعين الاعتبار، كما له  المشرع ان يجيب على هذه المشاكل  على

دور كبير في استقرار البلاد، و الناتج عن دور المحضر القضائي في إرساء دولة القانون  

الاستثمار،   دوره في التنمية الاقتصادية و تشجيع  الحقوق الى أصحابها من جهة و بإرجاع

 فضلا عن دوره في الاستقرار الاجتماعي و السياسي. 

فبالرجوع الى القانون الأساسي الخاص بمهنة المحضر القضائي يعتبر المحضر       

العدالة و باقي السندات   القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات

التنفيذية إضافة الى مهام أخرى كما يعتبر المهني الوحيد الذي فوضته السلطة العامة هذه  

 المهام.

و نظرا لهذه الأهمية الخاصة لمهنة المحضر القضائي تستلزم معرفة المسؤوليات المهنية       

اذ يواجه مسؤولية قانونية عن كل ضرر ينتج عن   للمحضر القضائي و هو بصدد أداء مهامه

عملية التنفيذ أو عن المهام التي يضطلع بها و ذلك حفاظا على حقوق المتعاملين معه دائنين  

 كانوا ام مدينين. 

و الجدير بالذكر ان المسؤولية القانونية للمحضر القضائي، قد تكون مدنية عندما يأتي       

مدنيا أثناء أداء مهامه، يلزم بموجبه بتعويض المتضرر عن الضرر الذي ألحقه به، و   أخط

تكون تأديبية عندما يصدر تصرف ارادي منه أثناء أداء مهامه أو خارجها يمس شرف المهنة  

و مصداقيتها، و أخيرا تكون جزائية عندما يرتكب فعلا مصنفا في دائرة الأفعال التي جرمها  

 نون الجزائي. المشرع في القا

فالمحضر القضائي له دور فعال لما له من حماية قانونية و قضائية سواء لشخصه او       

لمكتبه وتمكينه من صلاحيات في البحث عن أموال المدين و الحصول على جميع المعلومات  

المتعلقة بالمنفذ عليه خاصة ذمته المالية و التزامات الإدارات و المؤسسات سواء العمومية او  

ها بتقديم له  المعلومات و له الحق بالاستعانة بالقوة العمومية و تسخيرها له من  الخاصة من

، فله الاستقلالية التامة اذ يمارس  أجل ضمان التنفيذ السريع للأحكام و القرارات القضائية

مهنته بحرية بصفته ضابط عمومي مفوض و الدليل على ذلك إضفاء العقود التي يحررها  

   .الصبغة الرسمية

 و في الأخير توصلنا الى النتائج التالية:      

المحضر القضائي هو أحد ممثلي السلطة فالاعتداء عليه يعتبر اعتداءا على كل العناصر   -

 التي يمثلها  

 يوضع مكتب المحضر تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه.  -
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تمارس مهنة المحضر القضائي اما في شكل فردي او في شكل شركة مدنية مهنية أو   -

 مكاتب مجمعة  

 يجب على المحضر أن يقوم بمهامه كما طلب منه ذلك الا في حالة وجود مانع   -

في حالة غياب المحضر القضائي يجب بناء على ترخيص من النائب العام تعيين محضر   -

من نفس دائرة اختصاص   ئي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة الجهوية  قضا

 المجلس القضائي. 

عندما يمارس المحضر القضائي صلاحيته، فإنه يمنح للعقود التي يحررها القوة الثبوتية   -

 والحجية المطلقة،  

  ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.

 . يسأل المحضر القضائي متى أخل بالتزاماته المهنية أو أهمل في أداء مهامه -

يكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في   -

 العقود و السندات التي يحررها. 

تهدف الى تمكينه من أداء  والتي المحضر القضائي يتمتع بحصانة في اطار تأدية مهامه  -

 و اريحية.  مهامه بفعالية

 

 الموجزة طرح بعض التوصيات و الاقتراحات:  الدراسةهذه خلال  نرى من

 

المحضر القضائي خاصة الصلاحيات الجديدة المتعلقة بتحصيل   توسيع مهام و صلاحية -

أموال الضرائب و الغرامات المالية التي كانت تختص بها مصلحة الضرائب و حاليا  

ان تسند الى المحضر  أسندت مهامها الى أمناء الضبط بالمحكمة و كان من الاجدر 

 القضائي . 

صياغة قانون خاص بالتنفيذ للمحضرين القضائيين مستقل عن قانون الإجراءات القانونية   -

 و الإدارية. 

في إجراءات المتابعات الجزائية ضد المحضرين القضائيين بالنظر الى  إعادة النظر  -

 المهام الموكلة لهم. 
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 ع ــة المراج ــقائم 

I.   قائمة المراجع باللغة العربية 

 الكتب -أولا

،    1، ط   1محدة محمد، ضمانات المشتبه فيه وحقوق الدفاع من العهد البربري الى الاستقلال، ج -1

 .  1991دار الهدى ،عين مليلة ، الجزائر ، 

، ديوان 1خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، ج  -2

 . 1994المطبوعات الجامعية ، 

دار   -3 الخاص،  القسم  العقوبات،  قانون  شرح  شاذلي،  الله  عبد  فتوح  القهوجي،  القادر  عبد  علي 

 1999المطبوعات الجامعية ، الكتاب الأول، 

محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم خاص، ديوان المطبوعات الجامعية،   -4

 . 2000الجزائر،  

أبوسلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دار الجامعية الجديدة  للنشرو التوزيع، الاسكندرية،   -5

2005 . 

، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،  1احسن بوسقيعة، الوجيز في قانون الجنائي الخاص، ج -6

2005 . 

 . 2009فاضلي ادريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   -7

بوضياف عادل الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية ،الجزء الثاني ،إصدار كليك   -8

 . 2012،  1للنشر، ط 

    . 2012منذر فضل، الوسيط في القانون المدني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،   -9

جيلالي محمد ، صلاحيات المحضر القضائي ،في الجزائر، طبعة الاولى، دار الهدى، الجزائر،    - 10

2016، 

 ، دون سنة الطبع. 2عبد السلام، ذيب ، قانون الاجراءات المدنية الادارية، ط  - 11

الجديد    - 12 الإدارية  و  المدية  الإجراءات  شرح   ، الإدارية  و  المدنية  الإجراءات  حسين،  طاهري 

 دون سنة الطبع. ، "الجزء الأول الإجراءات المدنية، دار الخلدونية 

حسين،المبادئ  - 13 المطبوعات    فريجة  ديوان  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  في  الأساسية 

 دون سنة الطبع. ة، الجامعي

 دون سنة الطبع. ، عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وإشكالاته، دار العلوم للنشر و التوزيع  - 14
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حمدي باشا، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومه للنشر و التوزيع   - 15

 دون سنة الطبع.  ، 2، الجزائر، ط  

سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الادارية، الجزء الثاني ، دار الهدى ، عين مليلة    - 16

 دون سنة الطبع. ، 

 النصوص القانونية  -ثانيا

 القوانين   و  الأوامر -أ

 الاوامر ➢

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون   09/1975/ 26المؤرخ في   75/58الامر  -1

 . 2007/ 05/ 13المؤرخ في  05/ 07

 القوانين  ➢

المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و   1966يونيو   08المؤرخ في   66/156القانون   -1

 .  2009/ 02/ 25المؤرخ في  01/ 09المتمم بالقانون رقم  

المعدل و المتمم، المتعلق بحقوق و واجبات   1983/ 13/07المؤرخ في   83/634القانون رقم  -2

 الموظف العام الفرنسي. 

المتضمن   1991  -01- 08الموافق ل   1411جمادى الثانية  22المؤرخ في   03-91قانون رقم  -3

 . 1991الجزائر،  2مهنة المحضر القضائي،ج ر عدد 

جريدة  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،  2006فيفري   20المؤرخ في   06/01قانون رقم  -4

 . 2006، سنة  14عدد  رسمية

 ، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. 2006فبراير  20المؤرخ في  ،   03-06القانون   -5

،  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة2006يوليو   15المؤرخ في  06/03القانون   -6

 . 46الجريدة الرسمية العدد رقم 

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي المعدل و   2023أوت   05المؤرخ في  23/13القانون   -7

 . مهنة المحضر القضائيتنظيم المتضمن  2006فيفري  20المؤرخ في   06/03المتمم للقانون 

 النصوص التنظيمية  -ب

 المراسيم  ➢

يحدد كيفيات مسك و مراجعة محاسبة   2009/ 11/02مؤرخ في  79/ 09المرسوم التنفيذي  -1

 المحضر القضائي 
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يتضمن شروط الالتحاق بمهنة المحضر   2009/ 11/02المؤرخ في    77/ 09المرسم التنفيذي  -2

،  11العدد رقم   القضائي و ممارسته ونظامها التأديبي و قواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية

2009 . 

 القرارات  ➢

، يحدد كيفيات    2019جانفي  31الموافق   1440جمادى الأولى عام   24القرار المؤرخ في  -1

 رقم عدد تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي و محتوى برامجه ، الجريدة الرسمية

11    ،2019 . 

 الرسائل و المذكرات  -ثالثا

 الرسائل -أ

مبدا التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة عليه، أطروحة دكتوراه، جامعة   قوسم الحاج غوثي،  -1

 . 2011ابي بكر بلقايد، 

كلية   -2 الحقوق،  في  دكتوراه  أطروحة  المدنية،  الناحية  من  التنفيذ  طرق  محمد،  بالقاسم  بوصري 

   .2014جامعة محمد خيضر بسكرة ،  الحقوق و العلوم السياسية ، 

 المذكرات  -ب

 الماجستير مذكرات -1

جامعة   -1 الحقوق،  كلية  ماجستير،  مذكرة  القضائي،  للمحضر  القانوني  النظام  الحق،  عبد  معتوق 

 . 2001الجزائر،  

، الجزاءات التأديبية على الموظف العام في المملكة السعودية،  محمد بن صديق أحمد القلاني  -2

 ،2005مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 

هشام تفالي، المسؤولية المهنية للموثق، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق جامعة   -3

 . 2006الجزائر،  

كوشة يوسف، مسؤولية المحضر القضائي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية،   -4

 . 2013جامعة مولود معمر، تيزي وزو،  

الحقوق،   -5 كلية  للحقوق،  ماجيستر  مذكرة  الغير،  لدى  للمدين  ما  فؤاد طارق، حجز  بعطوش  بن 

 . 2014،جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 مذكرات الماستر -2
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حسن أمينة المسؤولية القانونية للمحضر القضائي، مذكرة ماستر،   سي فوضيل أسيا، طشرت -6

 . 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيارت،  

نادية، المسؤولية القانونية للمحضر القضائي، مذكرة ماستر، معهد   لاشمي نصيرة، محمدي -7

 .2017العلوم القانونية والإدارية، تيسمسيلت،  

الحاج محمد بن زايط ، جمال الدين بوعبدلي، التنظيم الإداري لمهنة المحضر القضائي، مذكرة   -8

 . 2018تخصص قانون اداري، جامعة غرداية،  ماستر في الحقوق،

الحقوق   -9 ماستر، تخصص قضائي، كلية  القضائي، مذكرة  المحضر  بوعافية حيزية، صلاحيات 

 . 2020والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم ، 

في الجزائر، مذكرة ماستر، كلية الحقوق   لمحضر القضائيبراهيمي يمينة، تنظيم مهنة ا -10

 2022والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 

 المجلات و المقالات -رابعا    

، التطبيق العادل للمعايير الموضوعية لفتح مناصب جديدة في مهنة المحضر  محمد بوسماحة -1

 . 2016القضائي، مجلة المحضر القضائي ،

صلاحيات المحضر القضائي قانون الإجراءات المدنية و  مقال حول نور الدين بن هدنة،  - -2

 . 2009جانفي   18  -17الادارية، ملتقى الجزائر يومي 

  05/12/2009ملتقى الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، ناحية الشرق بقسنطينة فيمقال من   -3

، اجراءات الحجز التنفيذي على العقارات و الحقوق العينية المشهرة والغير المشهرة ، في ظل  

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 المحاضرات  -خامسا

الجامعية  -1 السنة   ، قسنطينة  جامعة  الجزائري،  المدني  القانون  في  السعدي، محاضرات  محمد صبري 

1982-1983 . 

 جبار سماح، محاضرات في مقياس قانون المحضر القضائي لطلبة الماستر، تخصص قانون قضائي   -2

، دار الأمل للطباعة و النشر و  1، محاضرات في الإجراءات المدنية والإدارية، طعبد القادرعدو-3

 التوزيع . 

لرقط عزيزة ، محاضرات مقياس طرق التنفيذ ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة العربي بن   -4

   مهيدي ام البواقي

5-   
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II. المراجع باللغة الأجنبية 

01   - thierry guinot L huissier de justice. Norme et valeure .ethique.deontologie 

discpline et norme  profissionnel.edition  juridique et tecchnique .paris .2004 
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